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مقدمة

1

فوضعت لذلك لقد أرست الشریعة الإسلامیة دعائم المحافظة على الحقوق أیا كان نوعها،

لما كانت الأموال شطرا من و شرعا،القواعد العامة التي تكفل حمایة هذه الحقوق على وجه یعتد به 

وتمثل مكانة عظیمة في المجتمع لت الشریعة الإسلامیة بصیانتها وحمایتهاالحقوق التي تكف

فقد حرصت الشریعة الإسلامیة على وضع منهجا ،1الإسلامي باعتبارها من مقومات هذا المجتمع

ویؤدي والاستقرارر لهم الأمن اء مصالحهم، مما یوفضلناس ینظم حیاتهم في معاملاتهم وفي قل

.2علاقة الأفراد بعضهم مع بعضینظمإلى حفظ المال و 

یَا '':ه القرآن الكریم في قوله تعالىبأبرزها في هذا المجال ما أرشد ولعل أهم هذه الوسائل و 

وَلاَ یَأْبَ ،یْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلْیَكْتُبْ بَ ،أَجَلٍ مُسَم�ى فَاكْتُبُوهُ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَىٰ 

فَلْیَكْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ یَبْخَسْ مِنْهُ ، تُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ كَاتِبٌ أَنْ یَكْ 

أدى االله عنه،أداءهالناس یرید '' من أخذ أموال اا ما حث علیه النبي''ص'' بقوله:ضأیو ، ''شَیْئًا

، ولقد أكد دیننا الحنیف على أن التوثیق له أهمیة في حیاة 3من أخذها یرید إتلافها أتلفه االله''و 

.دنیةمراد و الأمم خاصة في المجالات الالأف

حیث جعلت الشریعة ،4تفاقات في قالب رسميذه الأهمیة في وجوب إفراغ هذه الاتكمن هو 

سیانه ذلك خشیة نه في ذمة المدین على نحو شرعي، و الإسلامیة توثیق الدین بالكتابة وسیلة لثبوت

للحصول علیها عند وسیلةكما أن التوثیق الشرعي للحقوق یعد،دائهأأو إنكاره أو المماطلة في 

وثقة مررات البأمر المحالاهتمامرورة ض، وهذا ما یؤكد 5لو جبراحلول آجالها وسببا في استیفائها و 

الظالم على الرجوع عن ظلمه بأداء الحق الذي وجب في ذمته بمقتضى إجبار لتفادي هذا الظلم و 

لوجودها وجودا عبارة مؤكدةتثبت فیها العقود والتصرفات بكتابة محكمة و هذه المحررات التي

.7ص،2007،الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، قوة التنفیذیة للمحررات الموثقةشرقاوي أحمد، الأحمد خلیفة -1

حمزة أحمد، أحكام التوثیق في مسائل الأحوال الشخصیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، كلیة -2

.1ص، 2010العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، الجزائر، 

من سورة البقرة. 282القرآن الكریم، الآیة -3

.1صالسابق،المرجعأحمد حمزة،-4

.7صالرجع السابق،أحمد،ي شرقاو أحمد خلیفة-5



مقدمة

2

ا بالحق مقرونا بالشهادة علیه، والإقرار ملزم بذاته قد تضمنت هذه المحررات إقرار لا سیما و ، حقیقیا

.اءولا یحتاج إلى قض

م نسیانها وأنفى عدأدعى إلى تذكیرها و الموثقة أحفظ للحقوق من الضیاع و لذا كانت المحررات 

إیصالها إلى أربابها، وهذه غایة الفقه الإسلامي من توثیق و اقتضاءهاوأسرع في لجحودها وإنكارها،

یة غایتها في فإذا لم تحقق هذه المحررات التوثیقالتصرفات،لمحررات التي تثبت فیها العقود و ا

لإسلامي من وجوب الإلزام هذا ما یخالف ما قرره الفقه االحقوق أصبحت عدیمة الفائدة و اءاقتض

إنفاذه متى وضعت حجته عملا بقول أمیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضي االله عنه بالحق و 

.1أنفذ الحق إذا وضح فإنه لا ینفع تكلم بحق لا نفاذ له''''و _لأبي موسى الأشعري:

التصرفات الكتابة أحد أعمدة إثبات قد جعل المشرع تأسیسا على كل ما سبق ذكره فإن 

بط ضافع إلى تزاید لجوء الأفراد إلى هو العامل الدو مطلقة،إثباتعترف لها بقوة االقانونیة و 

تجسد فیها نجد من أهم الصور التي ت، و افة إلى تمتعها بالصفة الرسمیةضعاملاتهم بواسطتها بالإم

.تشریعات على دعامات قانونیة هامةالذي یقوم في مختلف الالعقد التوثیقي

المتعلق بتنظیم مهنة الموثق 02_06بالنسبة للمشرع الجزائري فلقد نظمه بموجب قانون رقم 

ة على الكافة فیما یخص الوقائع علیه فالورقة الرسمیة الصادرة عن الموثق تعد حجة قاطعو 

26/09/1975في خالمؤر 75/58كما نظمها بموجب الأمر 2محضرهفي تفاقات التي دونها الاو 

المؤرخ في 09_08أقر إجراءاتها قانون و لقانون المدني الجزائري المعدل والمتمممن اضالمت

ة هذه المحررات ، وذلك نظرا لخطور 3الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و ضالمت25/02/2008

ة التي فقد أحاطها المقنن بالقواعد القانونیالتنفیذ الجبري على أموال المدین،جراء باعتبارها أداة لإ

ها، وتحدد كیفیة العمل بموجبها، وتبعث إلى الثقة في ثبوتها وصحتمان الدقة في إجرائها،ضتحقق 

.8صالمرجع السابق،،أحمدشرقاوىأحمد خلیفة-1

مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص المدني،القضاءالطعن في المحررات التوثیقیة أمام حمدي وردیة،حبحاب لیندة،-2

.2ص،2013الجزائر،جامعة بجایة،كلیة الحقوق، قانون خاص شامل،

العدد العاشر، جامعة باتنة،مجلة دفاتر السیاسة و القانون،،)المحررات الموثقة سندات تنفیذیة(عربي باي یزید،-3

.127ص،2014الجزائر،



مقدمة

3

مما دفع المشرع الجزائري بأن یخصها بمیزة التفضیل عن سائر المحررات الأخرى، لذلك یتوجب 

؟مدى قوتها التنفیذیة ففیما تتمثل المحررات التوثیقیة وماالإشكالیة التالیة : لنا طرح 

الفصل إلى فصلین، بحیث سنتناول في (للإجابة على الإشكالیة المطروحة سنقسم البحث 

.) سنتعرض إلى ماهیة القوة التنفیذیة الفصل الثاني(فيماهیة المحررات التوثیقیة، و )الأول



الفصل الأول

ماهیة المحررات التوثیقیة



4

لطالما اعتبر عنصر الرسمیة ضروریا في عملیة التعاقد لما فیه من حمایة لحقوق 

المتعاقدین لذا كان من الضروري تأسیس نظام محكم بضوابط و قیود لتسییر عملیة التعاقد، و مع 

ظهور الحاجة إلى تدوین التعاملات و مختلف النشاطات الإنسانیة لما تحوي من حقوق وواجبات 

ما أدى إلى نشوء العقد الحدیث و أصبح یتطور ثم بات من الضروري تقنینه وضبط بین الطرفین

شكله لكي یفرض سلطة على الأطراف المتعاقدة و یحصنها من الوقوع في التباسات لا تحمد 

عقباها و لكي یكتسي العقد الرسمیة المطلوبة، أسندت مهام تحریره و الاشهاد علیه إلى الموثق 

، و هذا ما سنقوم بتوضیحه بإیجاز في هذا الصدد 1ة شكله و مضمونهالذي یحرص على صح

بحیث سنتطرق إلى مبحثین، نحدد في (المبحث الأول) المقصود ومختلف التعاریف المقدمة 

للمحررات التوثیقیة، والشروط الموضوعیة والشكلیة التي یستند علیها، وسنورد أنواع المحررات 

وذلك في المبحث الثاني، وأخیرا سنتناول في المطلب الثاني التمییز التوثیقیة ذات القوة التنفیذیة

.بین المحررات التوثیقیة وغیرها من المحررات

بوسماحة ماجدة، تقنیة ترجمة العقود التوثیقیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الترجمة، جامعة -1

.1.ص،2015وهران،الجزائر،
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حث الأولمبال

مفهوم المحررات التوثیقیة

تعتبر المحررات التوثیقیة تلك الصادرة عن موثق بصفته ضابط عمومي له طبیعة خاصة في

، نظرا للدور الخطیر الذي یضطلع به و الذي أسندت الدولة في اختصاصه الوطنيتعیینه و كذا

التجاریة والمدنیة ،تنظیم المعاملات المالیةلعقود و له جزءا هاما من سلطاتها و الخاصة بإبرام ا

.1العامة للأفرادالخاصة و 

ي الإثبات لكن إن كانت لها حجیة فعقود أو المحررات العرفیة التي و لذا فهي تختلف عن ال

لو تضمنت ست كل ورقة رسمیة سندا تنفیذیا و كذلك لیوة تنفیذیة لفقدانها الرسمیة ، و لیست لها ق

لكن لیستوراق الأخرى تعد محررات رسمیة و الأتعهد بشيء ، فعقد الزواج مثلا و إقرارا بدین أو

للمطالبة بالحقوق الثابتة فیها إنما یتعین على الدائن الالتجاء للقضاءسندات قابلة للتنفیذ بذاتها ، و 

.سیلة إثبات و لیست وسیلة تنفیذ)، (فهي و 

و یجب التفرقة بین المحرر الرسمي الذي یحرره الموثق و المحرر الرسمي الذي یحرره 

موظفون عمومیون تابعون لجهات إداریة و اعتبار  أن الأول سند تنفیذي و استبعاد الثاني من 

ك من قانون 600/11أورده المشرع في نص المادة التوثیقي الذي،لیلاحظ أن العقد 2ذل

الإجراءات المدنیة و الإداریة المعدل و المتمم یقصد به العقد بمعناه المادي أو المحرر أو الورقة 

المثبتة للتصرف و لیس بمعناها الموضوعي أي الاتفاق أو توافق الإرادتین ،لأن المحرر قد 

جرى العمل على إطلاق مصطلح و ،المنفردة كالوصیة و الوقفة یتضمن تصرفا مصدره الإراد

العقود التوثیقیة على السندات الرسمیة و هي تلك المحررات التي یقوم الموثق بتحریرها بصفته 

، و یتم وص علیها قانونا في حدود اختصاصهضابط عمومي طبقا للأشكال و الترتیبات المنص

.3إذا حضروا و توقع و تختم بختمه الرسميتوقیعها من طرف المتعاقدین و الشهود

.131صبي باي یزید، المرجع السابق،عر -1

.11.ص،2001جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،ملزي عبد الرحمن، محاضرات في طرق التنفیذ،-2

.133.عربي باي یزید، المرجع السابق، ص-3
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المطلب الأول

المقصود بالمحررات التوثیقیة

actesالمحررات التوثیقیة  notariés) هي طائفة من الأوراق الرسمیة تحرر من قبل (

شخص مؤهل و مختص و صاحب الصفة القانونیة في تحریرها وفقا للشروط التي حددها القانون 

التوثیق ، و هذا الشخص المؤهل قانونا لتولي مهمة تحریر هذه السندات یسمى المدني و قانون 

بالموثق ، و هو ضابط عمومي خوله المشرع القیام بمهمة إصباغ القالب الرسمي للعقود الخاصة  

هو أشبه بقاضي ودي (قاضي تحریر) مخول قانونا بتقدیم خدمة عامة هي تحریر  العقود الرسمیة

یامه بهذه المهمة یراعي مجموعة من الشروط القانونیة و الشكلیات التنظیمیة و الموثق حین ق

من القانون المدني الجزائري التي 324تطبیقا لأحكام المادة و ،1المتطلبة لصحة العقود التوثیقیة

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة «:تنص

ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة وفي حدود سلطته 

.2»واختصاصه

الموثق «التي تنص:المنظم لمهنة التوثیق 02-06من قانون التوثیق 03ووفقا لنص المادة

مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون ضابط عمومي، 

.3»الصّبغة الرّسمیة، وكذا العقود التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصّبغة

مقني بن عمار، الأحكام القانونیة المتعلقة بصحة وبطلان المحررات التوثیقیة، دراسة في القانون الجزائري، دار هومه -1

.99.، ص2014، الجزائر،للنشر والتوزیع

، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج.ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من أمر رقم 324المادة -2

،44، ج.ر عدد 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05، معدل و متمم بالقانون 1975سبتمبر 30،صادر بتاریخ 78

13،صادر بتاریخ 31ج.ر عدد ، 2007مایو 13، المؤرخ في 05-07،و معدل بالقانون 2005یونیو 26صادر بتاریخ 

.2007مایو 

، 14العدد ،، المتضمن مهنة الموثق، الجریدة الرسمیة2006فبرایر20المؤرخ في ،02-06القانون رقم 03المادة -3

.08/03/2006مؤرخة في 
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الفرع الأول

التوثیقیةتعریف المحررات 

إن تشعب الحیاة والتطور المذهل لمختلف مظاهرها یجعل من الصعب إعطاء تعریف 

دقیق لمعنى كلمة التوثیق نظرا لتشعب أعراضه هو الآخر وتداخل المهام المتعددة غیر أنه لتسهیل 

.1المعنویةذا المصطلح من الناحیة اللغویة و الفهم یمكن إعطاء تعریف لمدلول ه

:الموثق لغةالمحرر :أولا

مصدر لفعل وثق "رباعي على وزن فعل "بمعنى أحكم الأمر، وثق الشيء توثیقا فهو موثق، 

دابة، بمعنى أحكم وثاقها یقال وثقت الوثق في أمره، أي أخذ بالوثیقة، و الوثیق الشيء المحكم وت

الكریم في عدة ، وقد وردت مشتقات كلمة التوثیق في القرآن 2الإتقانبشدة، والتوثیق الإحكام و 

،4میثاق بأنه العهد المؤكد بالیمینیفسر الإمام القرطبي رحمه االله كلمة الو ،3مواضع منها "میثاقه "

ن الأولى بأن معناها عهد یوثق به، والثانیة: حفیظ للعهد قائم "موثقا " "موثقهم "، ویقول عو

.5العدلبالتدبیر و 

خوذة من الحر والحر مضاد البرد، كما أما كلمة المحررات فهي جمع محرر وهي عبارة مأ

أي ألفه وأقام حروفه، یقال حرره أو أعتقه أي حرر العبد وهو المحرر المعتق، وحرر الكتاب 

.6هو المعنى المراد هناالمدون فیها و هو المكتوب في ورقة و المحرروعباراته و 

:ثانیا: المحررات التوثیقیة اصطلاحا

نحوها في في كیفیة إثبات العقود والتصرفات والالتزامات و لم یبحثأما في الاصطلاح فهو ع

الماجستیر في المتضمن تنظیم التوثیق، رسالة لنیل درجة27-88بن محاد وردیة، مهنة التوثیق في ظل القانون رقم -1

.29.، ص2001جامعة الجزائر ، ،الحقوق، كلیة الحقوق

.29.، صالمرجع نفسه-2

، 1988، ورات دار الأفاق الجدیدة ، بیروت، منشر العقاري في الشریعة الإسلامیةالزریفي جمعة محمود ، نظام الشه-3

.11.ص

الجامع لأحكام القرآن ، الجزء الأول ، الطبعة الثانیة ، بیروت، أبو عبد االله محمد بن أحمد الانصاري القرطبي ،-4

.247.ص

من سورة یوسف. 66القرآن الكریم، الآیة -5

.12.شرقاوي أحمد ، المرجع السابق ، صأحمد خلیفة -6
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ءباستیفا، وإحكامها 1الاحتجاجالتي تتم في المعاملات على وجه المكاتبات السجلات و الحجج و 

.2یضمن نفاذها على الوجه المشروع، و لأخذ بما یصونها من الریب أركانها و شروطها، وا

,instrumentumللتصرفكلمة المحرر أو الورقة المثبتة و  acte, titre ،بمعناها العادي

، فقد negotuim,contratالإرادتینلیس بمعناها الموضوعي أي الاتفاق أو توافق و 

acteالمحرر تصرفا مصدره الإرادة المنفردة ،3یتضمن juridique unilatéral الإقرار كالوصیة و

.4الموجه للجمهور أو إنشاء الوقفبالدین و التنازل عن حق أو الوعد بجائزة 

فالتوثیق ینظم كیفیة إثبات المعاملات بصورة عامة مالیة تتعلق بالتجارة والكسب والمعیشة 

كالبیع والشراء، وهو عبارة عن مجموع الإجراءات القانونیة التي تضفي على العقد قوة السلطة 

لتوثیق والسلطة العمومیة، فذهب فریق العامة، وقد ثار خلاف شدید في الفقه الفرنسي حول مدلول ا

5gatairedéléمن الفقهاء إلى القول بأن الموثق عبارة عن 

الفرع الثاني

أهمیة المحررات التوثیقیة

ین بحق الدائن الذي ثبت في ذمته لما كانت المحررات الموثقة تحمل إقرارا خاصا من المد

عنه في ذلك كان لزاما بموجب هذه الوثیقة وتأكد بوثیقة مكتوبة بخطه، أو بخط من ینوب 

ذلك بحمله على الوفاء وعدم وت الحق في ذمته على نحو صریح، و والاحتجاج بها على المدین بثب

.30.بن محاد وردیة، المرجع السابق، ص-1

.17.أحمد خلیفة الشرقاوي أحمد، المرجع السابق، ص-2

دیوان المطبوعات الجزائري،حسنین محمد ، طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة -3

.71.،ص2001الجامعیة،الجزائر،

.71.المرجع نفسه، ص-4

إرجع إلى كل من:-5

- MOREAU Alain, Les Métamorphoses du scribe, Histoire du notaria (français) 1989,

p.27,28,30.

- Veysset K. » panonceaux et enseignes du notariat « Institut international d’histoire de

notariat, 1978, p.13.
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.1إنكاره لحق الدائن

ري استیفاء الدائن لحقه الذي بذمة المدین من أهم الموضوعات التي نظمها المشرع الجزائإنّ 

عمل المشرع المدنیة والإداریة و أقر إجراءاتها في قانون الإجراءاتو في القانون المدني الجزائري

الدائن بحیث مصالح المتعارضة لكل من المدین و بموجب هذه القوانین على إعادة التوازن بین ال

قد ثبت الحق في و ، لاسیما2أوجب على الدائن أن یكون بیده عقد توثیقي محدد للحق الموضوعي

الإقرار ملزم بذاته ولا یحتاج إلى قضاء ي صدر منه في الوثیقة المحررة و ذذمته بموجب إقراره ال

لذا كانت المحررات التوثیقیة ، موجب إقراره إذا لم یف به مختارامن ثم یجبر المدین على الوفاء بو 

.3حجة في الإثبات ووسیلة لإیصال الحقوق إلى أصحابها

، كما تبدو أهمیتها متى صدرت 4طریق التنفیذیشترط لتنفیذ المحررات التوثیقیة مباشرة عن 

یشترط ، لذلك 5القاضي عما عداها من طرق الإثبات الأخرىاستغناءوفقا لأصولها الشرعیة في 

صدر عنه من إقرار ، وذلك بإلزام المقر بموجب ما6تنفیذها مباشرة دون استصدار حكم قضائي

لیس الموثق الذي یحمل إقرار المدین و هنا یكون الإلزام بالحق بموجب المحرربحق الدائن، و 

.لزم بذاته ولا یحتاج إلى قضاءبموجب القضاء حیث أن الإقرار م

تحقیقا لما سبق فقد اهتم الفقه الإسلامي بشأن المحررات التوثیقیة اهتماما بالغا لما لها من 

ت التي تجري لمعاملاصیانتها من الجحود في دائرة اظیمة في المحافظة على الأموال، و مكانة ع

علیها في یبدو الاهتمام بشأن المحررات التوثیقیة واضحا جلیا من خلال النص بین الناس، و 

.7الكتاب والسنة المطهرة، وعمل الصحابة رضي االله تعالى عنهم

.18.أحمد خلیفة شرقاوي أحمد، المرجع السابق، ص-1

.127.عربي باي یزید، المرجع السابق، ص-2

.19.أحمد خلیفة شرقاوي احمد، المرجع السابق، ص-3

ة للنشر والتوزیع،لقضاة، أصول التنفیذ وفقا لأحدث التعدیلات لقانون التنفیذ، دراسة مقارنة، دار الثقافمفلح عواد ا-4

.68.، ص2008عمان، 

.19.أحمد خلیفة شرقاوي أحمد، المرجع السابق، ص-5

.68، ص المرجع السابقد القضاة، أصول التنفیذ، مفلح عوا-6

.20-19.المرجع السابق ، صأحمد خلیفة شرقاوي أحمد ،-7
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المطلب الثاني

شروط المحررات التوثیقیة.

لیصبح اعتباره سندًا تنفیذیا لقد حدّد القانون شروطًا عامة یجب أن تتحقق في المحرر التوثیقي 

حدّد شروطا خاصة تتمثل في الشروط الشكلیة.كما ،قابلا للتنفیذ وهي شروط موضوعیة عامة

الأولالفرع

الشروط الموضوعیة العامة

من القانون المدني الجزائري نستنتج 324من خلال التعریف الذي أورده المشرع في المادة 

ثلاثة شروط یجب توفرها في المحرر التوثیقي، وسنحاول شرح هذه الشروط وفقا للأحكام القانون 

:1الجزائري، وهذه الشروط هي كالآتي

:)ط عامأولا: شرط صدور المحرر من الموثق (أن یقوم بتحریرها ضاب

فوصف یشترط لنعت المحرر بالرسمي أو التوثیقي، أن یكون صادرا عن ضابط عمومي،

المحرر بالرسمیة هو نتیجة لتحریره بمعرفة شخص له صفة رسمي، ولا شك أن الورقة الرسمیة 

تستمد قوتها وحجیتها من صفة الشخص الذي حررها، ولا یشترط أن تكون هذه العقود أو 

التوثیقیة مكتوبة بخط الید الضابط العمومي أو الموثق، وإنما یجب أن یكون صادرةالمحررات 

الورقة عن شخص غیر مكلف رسمیًا بتحریرها وإن كما أن صدور باسمه وتوقیعه هو شخصیا،

من القانون 324حیث تنص المادة ،2ت، إلا أنها لا تعد محررا رسمیًاكان تعد من قبیل المحررا

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف«المدني الجزائري: 

بخدمة عامة، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونیة في حدود 

.»سلطته واختصاصه

ق.المدني الجزائري،المرجع السابمتضمن القانون58-75من الأمر324المادة -1

.100.مقني بن عمار، المرجع السابق، ص-2
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الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل «02-06كما تنص المادة الثالثة من قانون التوثیق 

السلطة العمومیة، یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، وكذا العقود 

.1»التي یرغب الأشخاص إعطاءها هذه الصبغة

یفهم من هاتین المادتین أن الموثق واحد من الأشخاص الذین خول لهم المشرع صلاحیة 

عمومیا ،لأنه یمارس مهنة تحریر الأوراق الرسمیة بمختلف أنواعها ، فهو في الواقع لیس موظفا 

ساسي العام للوظیفة العمومیة  ، كما أنه لا یخضع للقانون الأ2یتلقى أتعابه من المواطنینحرة ، و 

ول قانونا بتوثیق العقود الخاصة ، فهو ضابط عمومي مخنما لقانون خاص هو قانون التوثیقإ و 

یقوم الموثق ساسي العام للوظیفة العمومیة ،و ولكن لیس موظفا عمومیا ، ولا علاقة له بالقانون الأ

في هذا زم بتحریرها بعمل أساسي یتمثل في تحریر العقود الخاصة ، سواء كان القانون هو الذي یل

لا یستقیم الحدیث عن و ،3ن أطرافها هم رغبوا في إعطاءها هذا الطابع الرسميالشكل ، أو لأ

،فمن حیث الاختصاص الاختصاص الشخصي للموثق  دون الحدیث عن الاختصاص الموضوعي

یحق له أن ق جمیع عقود القانون الخاص ولاالموضوعي فالموثق مختص بحكم القانون بتوثی

الأنظمة المعمول لعام والقوانین و د معین إلا إذا خالف موضوعه أو سببه النظام ایرفض تحریر عق

.، وهو ما سنذكره في الاختصاص النوعي4بها 

ثانیا: أن یكون لهذا الموظف سلطة واختصاصا بتحریرها نوعیًا ومكانیًا:

الاختصاص النوعي:-1

لا یكفي شرط صدور المحرر من الشخص المؤهل قانونا بذلك بل یجب أن تبعا لهذا الشرط 

یصدر هذا المحرر في حدود سلطته واختصاصه، ویتم تحدید هذه السلطة والاختصاص في إطار 

.للمهنة أو المنظم للمحرر الرسميالقانون المنظم 

، 14العدد ،، المتضمن مهنة الموثق، الجریدة الرسمیة2006فبرایر20المؤرخ في ،02-06القانون رقم 03المادة -1

.08/03/2006مؤرخة في 

.لمرجع نفسها،02-06القانون رقم من9و3المادتین -2

.103-102.ص،السابقالمرجعمقني بن عمار،-3

.،المرجع نفسه02-06لقانون رقممن ا03انظر أیضا المادة

.،المرجع نفسه15المادة -4
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ى صفة الموظف أو ویترتب عن هذا الشرط أن یكون المكلف بتحریر الورقة الرّسمیة حائزا عل

، فیلزم لاعتبار المحرر رسمیا 1الضابط العمومي أو المكلف بخدمة وقت تحریر الورقة الرسمیة

در من هذا الشخص في حدود ن یكون قد ص، أفوق كونه صادرا من شخص مكلف به رسمیا

.2زمانیاوفي نطاق اختصاصه نوعیا وشخصیا ومكانیا و سلطته 

عزله أو الرسمیة حجیتها إذا حرّرها موظف عمومي تمت إقالته أوبمعنى تفقد هذه الورقة 

تبطل أیضا الورقة إذا كان محررها غیر ، و 3قائمة الموثقیناستقال من وظیفته أو تم شطبه من 

.4هلا لتحریر المحرر التوثیقيوتنتفي سلطة الموثق إذا لم یكن مؤ مختص بتحریرها،

ر، فإذا انعدمت ولایة القیام به في وقت تحریر المحر یقصد بالسلطة أن یكون للمكلف بالعملو 

، وقد أعطى المشرع للموثق كامل تحریره بأنه محررا رسمیا، فلا ینعت ما یقوم بسلطته تبعا لذلك

، أو التي یرغب طلب فیها القانون الصبغة الرسمیةالصلاحیات في تحریر جمیع العقود التي یت

برر هذا الاحتكار القانوني بتقدیم هذه الخدمة ربما بكفاءة یرافها في إلحاق هذه الصفة بها، و أط

التالي أعطى لهم الاختصاص بالوعي الذي یفترض تحلیهم به، و الموثقین المهنیة و النضج و 

القانون 5، إن لم نقل أنهم الأشخاص الوحیدین المؤهلین لإضفاء الصبغة الرسمیة على عقودالمطلق

ختصاص الموضوعي للموثق یقوم بشأن تحریر كل تصرف الخاص، وبعبارة أخرى نقول أن الا

في المقابل لا یختص الموثق بتحریر ه كالرهن الرسمي، و قانوني یقضي القانون بضرورة توثیق

.6محضر تنفیذ أو محضر بیع بالمزاد العلنيأوشهادة وفاة 

بأصحاب هلا لتحریر المحرر الرّسمي، كأن تربطهي سلطة الموظف العام إذا لم یكن مؤ تنتف

یجوز للموظف أن یكون طرفا في الشأن صلة مصاهرة أو قرابة لغایة الدرجة الرابعة، كما لا

.262.ص،2009، برتي للنشر، الجزائر ، الجزء الثاني ، نظریة العقدمدخل للعلوم القانونیة ،عجة الجیلالي،-1

.111.المرجع السابق، ص،مقني بن عمار-2

.262.، صالسابقعجة الجیلالي، المرجع-3

، 2005عصام أنور سلیم، النظریة العامة للإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة  معارف جلال، الإسكندریة، -4

.133.ص

.112-111.ص،المرجع السابق،مقني بن عمار-5

.112.ص،نفسهالمرجع ،مقني بن عمار-6
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، و هذا نصا لأحكام 1ون له أي مصلحة شخصیةالمحرر الرئیسي الذي یحرره، ولا یجوز أن تك

لا یجوز للموثق أن یتلقى العقد الذي ، یكون "و التي تنص 02-06من قانون التوثیق19المادة 

فیه طرفا معینا أو ممثلا أو مرخصا له بأیة صفة كانت ، یتضمن تدابیر لفائدته ، یعني أو 

یكون فیه وكیلا ، أو متصرفا ، أو أیة صفة أخرى كانت ،أحد أقاربه أو أصهاره على عمود 

جمعه به قرابة الحواشي و یدخل في ذلك النسب ، حتى الدرجة الرابعة، أحد أقاربه أو أصهاره ت

.2"العم و ابن الأخ و ابن الأخت 

وكذلك یجب مراعاة الاختصاص المكاني أو الإقلیمي، فلكل موظف عام أو مكلف بخدمة 

ختصاص وهو ما سوف نشرحه في الاأي دائرة لا یمكنه أن یتعداها، عامة اختصاص مكاني

.3المكاني

:الاختصاص المكاني-2

مكتب توثیق دائرة لا یجوز للموثق أن یباشر عمله إلاّ في دائرة اختصاصه ذلك أنه لكل 

مكتب بتوثیق الأوراق یقوم في حدودها الموثقون ومساعدیهم المعینون في هذا المعینة (إقلیمیة)،

مساعدیهم التوثیق وحده، أي أن الموثقین و هذا الاختصاص الإقلیمي إنما یقید مكتبالرسمیة، و 

الشأن ، لكن صاحب باشرة عملهم خارج دائرة اختصاصهململحقین بمكتب معین لا یجوز لهم ما

، فیجوز مثلا لشخص مقیم في 4غیر مقیدین بدائرة اختصاص معینة،ممن یطلبون توثیق محرراتهم

، هبجایة أن یطلب من مكتب توثیق في جیجل أو أي جهة أخرى بتوثیق أي محرر له یرید توثیق

تنشأ مكاتب عمومیة للتوثیق، تسري علیها أحكام «:المنضمة لمهنة التوثیق02المادة كما تنص 

.فیجب 5"هذا القانون والتشریع المعمول به، ویمتد اختصاصهم الإقلیمي إلى كامل التراب الوطني

.144.صالمرجع السابق،،عصام أنور سلیم-1

.المتضمن تنظیم مهنة الموثق02-06لقانون رقم ا19المادة -2

في القانون الخاص ، جامعة أبو بكر هالدكتورارسالة مقدمة لنیل شهادة ،حجیة وسائل الإثبات الحدیثة،زروق یوسف-3

.36.ص،2013بلقاید، تلمسان، 

.144.المرجع السابق، ص،عصام أنور سلیم-4

.المتضمن تنظیم مهنة الموثق02-06لقانون رقم ا2المادة -5
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ختصاص مكلف بخدمة عامة امراعاة الاختصاص المكاني أو الإقلیمي، فلكل موظف عام أو 

.1ة لا یمكنه أن یتعداهاإقلیمي أي دائر 

لا یثیر مشكلا عملیة أو قانونیة فالموثق یتمتع ختصاص الإقلیمي للموثق فففیما یتعلق بالا

بغض النظر عن محل العقد ،یمارس مهامه في مكان تحریر العقد،حیث باختصاص وطني واسع

المشرع بدقة بموجب و عناوین أطرافه، مع مراعاة قواعد التسجیل والشهر العقاري التي حددها 

.2قواعد ملزمة

نونا: ثالثا: أن یراعي هذا الموثق في تحریرها الأوضاع المقررة قا

وهذه والقواعد المنصوص علیها قانونا، یجب عند تدوین أیة وثیقة رسمیة مراعاة الأشكال

المعتمدة في من وثیقة إلى أخرى حسب الشكلیات و الشكلیات الجوهریة تختلف من إدارة إلى أخرى

كل واحدة منها، وبعض هذه الشكلیات یحددها القانون وبعضها التنظیم، وبعضها یخضع للعرف 

فالقانون مثلا یلزم القاضي ، ومنها ما هو عبارة عن عادات شكلیة متوارثة منذ العهد الاستعماري

عتمدة، وفي معند تحریر الحكم بیان أطراف الدعوى وطلباتهم ودفوعهم، والنصوص القانونیة ال

سم المحكمة والقاضي الذي أصدر الحكم وكاتب الضبط الذي حضر الجلسة یباجة الحكم یحدد اد

ورقم الملف وفي منطوق الحكم یحدد نوعه هل هو حضوري أو غیابي، هل ابتدائي أو ابتدائي 

زم الموثق كذلك ملكام القضائیة بمختلف أنواعها ، و الأحنهائي وغیرها من البیانات الخاصة ب

.3بمراعاة بعض الأشكال الجوهریة عند تحریر العقود أو المحررات التوثیقیة 

كما تضع مختلف التشریعات لكل نوع من الأوراق الرّسمیة أوضاعا تتمثل في قواعد وإجراءات 

خاصة بكل موظف أو مكلف بخدمة عامة، لابد من مراعاتها عند القیام بتحریر هذه الورقة، أو 

نجد 02-06، وبالرجوع إلى القانون المنظم لمهنة التوثیق 4له صفة الرّسمیةالمحرر حتى تثبت

وهذه أن یراعیها عند تحریر السند،یة التي یتعین على الموثقالأوضاع القانونأن المشرع حدد 

.36.صالمرجع السابق،زروق یوسف، -1

.114.المرجع السابق، صمقني بن عمار،-2

.119-118.صالمرجع نفسه،-3

.9.محمد شتا أبو سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة، المجلد الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، ص-4
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بمراعاة بعض الأشكال تزم یلالأوضاع تختلف من سند لأخر، فالموثق أو الضابط العمومي 

العقود أو المحررات التوثیقیةیر الجوهریة عند تحر 

الفرع الثاني

لشكلیة لصحة المحررات التوثیقیةالشروط ا

إضافة إلى الشروط العامة التي سبق عرضها فإن المشرع یستلزم شروطا خاصة لصحة 

، مثل شرط توقیعها باللغة العربیة، وشرط توقیع التي تتمثل في الشروط الشكلیةالمحررات التوثیقیة

، وبیانات لازمة یجب ذكرها في 1بعقود ذات أهمیةعض الأحیان عندما یتعلق الأمربالشهود في 

.المحرر التوثیقي وهذا ما سوف نعالجه لاحقا في الشروط الشكلیة

:شرط كتابة المحررات التوثیقیة باللغة العربیة:أولا

،2المتضمن تنظیم مهنة التوثیق02-06م من قانون التوثیق الجدید رق26حسب نص المادة 

فإن المحرر الرّسمي یجب أن یحرر باللغة العربیة، وصیغة هذه المادة جاءت بما یفید الوجوب، 

مما یجعلها ملزمة للموثق ولأطراف العقد على حد سواء.

مترجم یذكر اسمه في العقد الموثق وإذا كان أحد المتعاقدین یجهل العربیة جاز الاستعانة ب

ه على ویتعین على الموثق أن یقرأ على المتعاقدین مضمون الورقة الرّسمیة المحررة من طرف

،ویعتبر هذا الشرط مجرد تردید لحكم أورده المشرع في قانون آخر هو 3الأطراف قبل التوقیع علیها

.4المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة 91/05القانون 

سمیة، مهما یكن صفة الموظف أو الضابط العام الذي وهذا الشرط خاص فقط بالوثائق الر 

حررها، في حین لا یسري هذا الشرط على الأوراق العرفیة، حیث یجوز تحریرها بلغة أجنبیة أو 

، بصفة وجوبیة، 1992لسنة حتى بلهجة محلیة، وقد اشترط قانون تعمیم استعمال اللغة العربیة

ت طائلة جزاء قانوني، وقد جاء في نص المادة السادسة تحریر الوثائق الرسمیة باللغة العربیة تح

.147.صمقني بن عمار، المرجع السابق،-1

.المتضمن تنظیم مهنة الموثق02-06لقانون رقم ا26المادة -2

.147.صالمرجع السابق،مقني بن عمار،-3

، 03العدد ،المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة، الجریدة الرسمیة،16/01/1991المؤرخ في ،91/05قانون رقم -4

.16/01/1991مؤرخة في 
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.1".تحرر العقود باللغة العربیة وحدهامنه:"

شتراط الكتابة باللّغة العربیة لا یمنع الموثق عند الحاجة الملحة من تحریر كما یلاحظ أن ا

أخرى، زیادة على النسخة العربیة، كما لا یمنع الأطراف من نفس العقود التوثیقیة بلغة أجنبیة

.2س القضائیة، وهو ضابط عمومي محلفترجمتها بواسطة مترجم مختص ومعتمد لدى المجال

26نصت علیه المادة ماقتضاء وهو الاالمتعاقدین الاستعانة بمترجم عند إجازة الأطراف 

.02-06من قانون التوثیق الجدید 29و

شرط تعریب الوثائق من الشروط الإجرائیة التي یترتب على عدم مراعاتها عدم قبول ویعد 

:"یجب أن تتم الثامنة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصتالمادة لنص االدعوى تطبیق

الإجراءات والمستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى هذه اللغة، تحت طائلة 

قبول، یجب أن تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربیة أو مصحوبة بترجمة رسمیة إلى عدم ال

الأحكام تصدر المرافعات باللغة العربیة، قشات و هذه اللغة، تحت طائلة عدم القبول، تتم المنا

.3، تحت طائلة البطلان المثار تلقائیا من القاضي"القضائیة باللغة العربیة

:توقیع الشهود والمترجم على المحررات التوثیقیةشرطثانیا: 

في الواقع إن حضور الشهود لیس ركنا في العقد ولكن قد یكون شرطا من شروط تمام 

صحته، ویمكن اعتباره شكلا من أشكال صحة العقد التوثیقي وهذه الشروط غیر مطلوبة مثلا في 

والبلدیات ومدیریات أملاك الدولة، حتى وإن السندات الرسمیة الإداریة المحررة من طرف الولایات 

حریر العقود التوثیقیة دون تعلق بملكیة عقاریة أو بحق عیني عقاري، فالشهود مطلوبین فقط في ت

وزیادة على الشهود، فإن القانون یشترط أحیانا في بعض العقود، حضور المترجم، بل سواها، 

مؤرخة في ،54العدد ،الجریدة الرسمیة،04/07/1992،المؤرخ في 92/02المرسوم التشریعي رقم من 06المادة -1

15/07/1992.

الترجمان الرسمي، –، المتضمن تنظیم مهنة المترجم 1995مارس 11، مؤرخ في 95/13الأمر رقم من 2المادة -2

.30/03/1995، مؤرخة في 17الجریدة الرسمیة العدد 

.149.مقني بن عمار، المرجع السابق، ص-3

-07وفقا للتعدیل الأخیر للقانون المدني رقم ،25/02/2008في ،المؤرخ09-08من القانون رقم 8أنظر أیضا: المادة 

.2007مایو 13المؤرخ في ،05
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د التي تعني الأجانب الذین لا یحسنون قراءة ووجوب توقیعه على هذا المحرر، لاسیما في العقو 

.1وفهم اللغة العربیة

یوجد في هذا الصدد ثلاثة أنواع من الشهودو 

شهود التأكید أو شهود الإثبات.-

.شهود العقد-

شهود التشریف.-

شهود التأكید أو الإثبات:-1

lesشهود التأكید أو التعریف  témoins certificateurs) هم الأشخاص الذین یضمنون هویة (

الأطراف المتعاقدین، فحضورهم في هذه الحالة لیس وجوبیا، وإنما جوازیا، خاصة إذا كانت هویة 

الأطراف المتعاقدة معلومة.

ویمكن اللجوء إلى شهود التأكید في حالة عدم التأكد من الهویة الحقیقیة لأحد المتعاقدین 

كید أطرافا في ولا یعد شهود التأبالحالة المدنیة أو الجنسیة،علقةكنقص بعض المعلومات المت

.2(التصرف) وإنما أطرافا في المحرر التوثیقيالاتفاق

ولكن لا یترتب على تخلفهم بطلان العقد أو الورقة التوثیقیة، كما هو الشأن في العقود البیع، 

حرر حضور الشهود، ویكون الموالإیجار، والوكالة، حیث یجوز للموثق تحریر عقد من دون 

من في الفقرة الأولى 2مكررة 324نصت علیه المادة وهو ماالتوثیقي صحیحا شكلا ومضمونا، 

، ویؤشر الاقتضاءتوقع العقود من قبل الأطراف والشهود عند «:القانون المدني التي جاء فیها

وعبارة الاقتضاء الواردة في هذه المادة تفید بأن ،»الضابط العمومي على ذلك في آخر العقد

حضور الشهود لیس واجبًا في جمیع العقود، وإنما عند اللزوم، وما حضورهم في بعض العقود إلا 

.3والاستعانة بشهادتهم عند الحاجةللتأكید والإثبات 

.150.مقني بن عمار، المرجع السابق، ص-1

.151.صالمرجع نفسه، -2

.151.صالمرجع السابق،،مقني بن عمار-3

.المدني الجزائريمتضمن القانون 58-75من الأمر رقم 2مكرر324المادة :أنظر أیضا
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:شهود العقد-2

Lesشهود العقد Témoins instrumentaires) یساهمون في إنشاء ) هم الأشخاص الذین

العقد وتكوینه، وشهادتهم واجبة لاسیما في بعض العقود الخاصة.

یعتبر حضور الشهود في هذه الحالة أمرا وجوبیا، تحت طائلة بطلان الورقة التوثیقیة، بل 

.1وبطلان التصرف في حد ذاته، فحضورهم یعد شرطا لصحة العقد التوثیقي

بموجب القانون رقم من القانون المدني3مكرر 324وهذا مانص علیه المشرع في المادة 

ت طائلة البطلان، یتلقى الضابط العمومي، تح«التي جاء فیها: 2005المؤرخ في جوان 05/10

.2»یة، بحضور شاهدین.العقود الإحتفائ

والتي في أساسها عقود رسمیة لكن لیس هناك نوع معین من العقود تسمى العقود الإحتفائیة

كل العقود التوثیقیة على عمومها عقودا احتفائیة إن لم یقم المشرع الجزائري بتحدید هذه العقود لا 

بتسمیتها ولا حتى بوضع معیار تشریعي معین یسمح بتكییفها، لكن العمل القضائي والتوثیقي 

یة ئإحتفاالزواج عقود –الوصیة -لوقفا-كل من عقود الهبةاعتبارخاصة لم یختلف حول 

(حضور شهود العدل في العقود الاحتفائیة واجب تحت طائلة بطلان العقد على خلاف العقود 

الرّسمیة التي لا یعتبر حضور شهود التعریف فیها لازما وضروریا فضلا على أن عدم حضورهم 

من القانون المدني 10-05من  القانون رقم 45لا یترتب علیه أي بطلان، حسب نص المادة 

، "لیس لأحد التنازل عن أهلیته و لا لتغییر أحكامها"المعدل و المتمم التي جاءت في نصها : 

.3ما یتطلب تدخل الإدارة التشریعیة لوضع ضوابط لها تفادیا لتعدد التفاسیر والتأویلاتوهو 

على الأقل بناء على رغبة یتم إحضار شاهدینیة فإنه عادة ماونظرا لأهمیة العقود الإحتفائ

الموثق، مع أن القانون الجزائري لا یشترط عددا معینا من الشهود، والمهم أن یكون الشاهدین 

سنة كاملة).19بالغین سن الرشد المدني (

.153.صمقني بن عمار، المرجع السابق ،-1

.متضمن القانون المدني الجزائري58-75من الأمر رقم 3مكرر2-324

.133.صالمرجع السابق،عربي باي یزید،-3

.متضمن القانون المدني الجزائري58-75رقم من الأمر45المادة أنظر أیضا 
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الأقارب في العقود التوثیقیة من حیث المبدأ قبول شهاداتالملاحظ أن القانون یمنع و 

دعتبارهم شهود إثبات ولیس شبا من قانون 20، وفي ذلك نصت صراحة المادة 1هود عق

یجوز لأقارب أو أصهار الموثق المذكورین في المادة السابقة، وكذلك الأشخاص لا«:التوثیق

الذین هم تحت سلطته، أن یكون شهودا في العقود التي یحررها، غیر أن قانون التوثیق یجیز 

.2لأقارب أو أصهار الأطراف المتعاقدة أن یكونوا شهود إثبات في العقود التوثیقیة"

مشرع منع على الموثق الاعتماد في تحریر عقوده على أقاربه وأصهاره تفادیا لأیة شبهة فإن ال

على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة أو تجمعه بهم قرابة حواشي لأن یكونوا شهودا في العقود 

التي یحررها تحت طائلة البطلان، غیر أنه في المقابل یجوز لأقارب أصهار الأطراف المتعاقدة 

.3أن یكونوا شهود اثبات 

وعملیا لا یوقع الموثق العقد إلا بعد توقیع الأطراف والشهود على المحرر التوثیقي أو وضع 

بصمات الأصبع وفي النهایة یأتي الموثق لیفرغ هذا الاتفاق المدني أو التجاري أو الشخصي في 

القانون بواسطة الكتابة الرسمیة قالب رسمي، فهو إذن ینقل الإرادة من عالم الواقع إلى عالم

لا تمنح لهم نسخة من فحسب القانون المنظم لمهنة التوثیق لشهودوالجدیر بالذكر أنه بالنسبة ل

العقد الموثق، وإنما تسلم لأطراف العقد فقط، وحتى الأطراف المعنیة لا تحصل سوى على نسخة 

توقیعات الأطراف والشهود مودعا لدى فقط من المحرر الرسمي بینما یبقى أصل المحرر المذیل ب

.4مكتب التوثیق

Les:شهود التشریف-3 Témoins D’Honneurs):( هم طائفة من الشهود لیس لحضورهم

أي قیمة قانونیة، وإنما یتم ذكرهم في العقد على سبیل التشریف والدعم المعنوي لأطراف العقد لا 

غیر من ذلك حضور إخوة الزوجة في مراسیم عقد الزواج المدني وتوقیعهم إلى الجانب الأطراف 

وشاهدي العقد.

.157-155.المرجع السابق، صمقني بن عمار، -1

.المتضمن تنظیم مهنة الموثق02-06لقانون رقم امن 20المادة -2

.المتضمن تنظیم مهنة الموثق02-06لقانون رقم امن ، 91المادة -3

.158.، صالسابقمقني بن عمار، المرجع -4
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ع أخوتها على العقد فیكون من باب إرضائها حیث أن المرأة (الزوجة) قد تشترط توقی

وتشجیعها على إبرام عقد الزواج حضور هؤلاء الشهود المطلوبین خصیصا من أجل تسهیل عملیة 

یمنع حضور الشهود بهذه الطریقة، ولا یؤثر ذكرهم في الزواج، ولا یوجد في القانون والمشرع ما

طائفة من شهود التشریف یحضرون مراسیم وهناك لعقد على طبیعة العقد في حد ذاته، محرر ا

یوقعون على محرر، مثل بعض الشخصیات العقود ونذكر أسماءهم في المحررات إلا أنهم لا

أسماء السیاسیة أو التاریخیة أو الفنیة أو الریاضیة أو الدینیة، حیث یفضل أطراف العقد ذكر

المعني، لتحقیق مزایا معنویة كجلب عتبارات شخصیة وبموافقة الشاهدهؤلاء الشهود في العقود لا

الوضعیات الشهرة أو التفاخر بین الناس أو من باب التذكار مثلا، ولیس لحضورهم، في مثل هذه

.1أیة قیمة قانونیة تذكر

المترجم على المحررات التوثیقیةشرط توقیع:ثانیا

المذكورة المتضمن تنظیم مهنة التوثیق29زیادة على الشهود فإن المشرع في نص المادة 

.2قتضاءي العقد التوثیقي وتوقیعه عند الا، اشترط تدوین هویة المترجم عند الاقتضاء فسابقا

وما دام أن المشرع اشترط تحریر العقود الموثقة باللغة العربیة، فإن ذلك قد یشكل صعوبة 

العربیة، ولا شك أن الزامها بالنسخة العربیة قد یكون بالنسبة للأطراف الأجنبیة التي لا تحسن اللغة 

فیه إجحاف في حقها ومساس بمصالحها، وهو أمر لا یبعث على الطمأنینة بالنسبة لهذه 

3الأطراف، ویجعل الموثق محل شك، ولكن حقوق الأجانب تبقى محفوظة من خلال الحصول

للأطراف، وهذا یتطلب حضور مترجممة على ترجمة لهذا العقد التوثیقي باللغة الأجنبیة المفهو 

لاسیما في بعض اللغات التي لا یتقنها الموثق.

العربیة، لكن الأمر یبدو كذلك أن جل الموثقین یتقنون اللغة الفرنسیة إلى جانب اللغةیبدوا

كالإنجلیزیة والإیطالیة والإسبانیة والتركیة.... خاصة مع وجود شركات بالنسبة اللغات الأخرى 

.163، ص .المرجع نفسه، مقني بن عمار-1

متضمن تنظیم مهنة التوثیق في فقرتها الأخیرة على:" توقیع الأطراف، 02-06قانون رقم من 29تنص المادة -2

والشهود، والموثق والمترجم عند الاقتضاء ".

.164.مقني بن عمار، المرجع السابق، ص-3



ماھیة المحررات التوثیقیة الفصل الأول                                       

21

بیة من عدّة جنسیات تشتغل في الجزائر في محال النفط ومقاولات والصیدلة، والذي قد تلجأ أجن

دني أو التجاري أو حتى عادة إلى تحریر عقود وتوثیق معاملات بالجزائر، سواء في المجال الم

على الموثق الاستعانة بمترجم على أن تكون نفقاته على حساب الأطراف اماز الشخصي فكان ل

.1قدةالمتعا

ضابط عمومي محلف، یتولى بناء على طلب الأطراف أو على والمترجم یعتبر هو الآخر 

طلب الموثق مهمة ترجمة المحرر الرسمي من اللغة العربیة إلى لغة أخرى أو یترجم أي وثیقة 

.2أجنبیة (غیر عربیة) إلى اللغة العربیة

الرسمي كونه یساعد الموثقالمحررلى یضفي نوع من المصداقیة عكما أن دور المترجم 

كما تنص المادة كما یساعد الأطراف على التعبیر عن إرادتهم بصراحة ووضوح ودون أي لبس

.3الترجمان الرسمي -المتضمن تنظیم مهنة المترجم95/13من الأمر 06

جانب لاسیما ولا شك أن حضور المترجم في مجلس العقد تقتضیه ضروریات التعامل مع الأ

والمحررات التوثیقیة تحمل في طیّاتها یة الجزائریة على السوق العالمیة، ح السوق الاقتصادانفتابعد 

المظهر الشكلي لإرادة الأطراف، لهذا فإن أي تغییر في ترجمة ما نطق به أحد الأطراف یعرض 

.4العقد للبطلان من الناحیة الموضوعیة والشكلیة لعدم تطابق إرادة الأطراف

حة المحرر التوثیقي الحضور الجسدي للمترجم إلى المكتب وإثبات وجوده في ولا یكفي لص

مكتب الموثق بل لابد من أن یوقع المترجم على المحرر الرسمي ویذیله بختمه الرّسمي، وهذا ما 

.....الموثقتوقیع الأطراف، والشهود«من قانون التوثیق في فقرتها الأخیرة 29تقضي المادة 

.»والمترجم عند الاقتضاء

.164.ص،المرجع السابق-1

الترجمان الرسمي، الجریدة الرسمیة -المترجم ، المتضمن تنظیم مهنة 1995مارس 11، المؤرخ في 95/13أمر رقم -2

.25، ص30/03/1995، مؤرخة في 17العدد 

:"عندما لا یتكلم والتي تنصالترجمان الرسمي–المتضمن تنظیم مهنة المترجم 95/13من الأمر رقم 6المادة -3

من الضباط العمومیون ذا أثر قانوني الأطراف أو الشهود إلا بلغة أجنبیة فقط لا یكون أي عقد یستلمه الموثقون و غیرهم

".ترجمان رسمي یوقع علیه كشاهد إضافي–دون مساعدة مترجم 

.165.مقني بن عمار، المرجع السابق، ص-4
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التي جاءت بصیغة الوجوب، ممّا یرتب البطلان في حالة المخالفة لأحكامها.

والملاحظ أن حضور المترجم لدى مكتب التوثیق قد یكون من أجل ترجمة الأقوال فقط أي 

لمن یهمه الوساطة بین الموثق والأطراف والشهود، مع بقاء العقد التوثیقي محررًا باللغة العربیة، و 

.1الأمر بإمكانه اللجوء إلى المترجم لترجمة النسخة الأصلیة للمحرر

:البیانات الشكلیة لتحریر العقود التوثیقیةثالثا: 

من قانون التوثیق الجدید 29بالنسبة للبیانات المتعلقة بالمحررات التوثیقیة ماذكرتها المادة 

ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة إسم ولقب الموثق ومقر مكتبه،إسم«:وهي06-02

الأطراف وجنسیتهم،إسم ولقب وصفة وموطن وتاریخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء،إسم 

ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء،تحدید موضوعه، المكان والسنة والشهر والیوم الذي أبرم 

،التنویه على تلاوة الموثق فیه،وكالات الأطراف المصادق علیها التي یجب أن تلحق بالأصل

على الأطراف، النصوص الجبائیة والتشریع الخاص المعمول به، توقیع الأطراف والشهود، 

2.»الاقتضاءوالموثق والمترجم عند 

یتوجب على الموثق أن یحدد في العقد، العقار، محل التعاقد، تحدیدا  مثلا في بیع العقار

نافیا للجهالة، موقع العقار ورقمه، ومساحته، مع بیان أصل الملكیة بذكر أسماء المالكین 

حیث أنه 3السابقین،وعند الإمكان صفة وتاریخ التحویلات المتتالیة لتفادي التصرف في ملك الغیر.

هذا الصدد بسرد القوانین، بل یلتزم بشرحها وتبسیطها وتبلیغ مفهومها یكتفي الموثق فيلا 

للأطراف المتعاقدة حتى یكونوا على بینة من أمرهم، ویوضح لهم جمیع الآثار القانونیة المترتبة 

على مخالفتها، ویفرض هذا أن یكون الموثق على درایة بهذه النصوص وأن یسهر على تطبیق 

أحكامها.

الترجمان الرسمي هو الأخیر یحمل ختما رسمیا، وتعد باطلة كل وثیقة مترجمة لا تحمل الختم الخاص به، –المترجم -1

المتضمن تنظیم مهنة الترجمان الرسمي :"یقع تحت طائلة البطلان الوثائق 95/13من الأمر رقم 23حیث جاء في المادة 

".الترجمان الرسمي–المترجمة التي لا تحمل الختم الخاص للمترجم 

.المتضمن تنظیم مهنة الموثق02-06لقانون رقم امن29المادة -2

الماجستیر في القانون شهادةسامیة، إثبات بیع العقار المملوك ملكیة خاصة في القانون الجزائري، مذكرة لنیلبراهمي-3

.43ص.،2008، الجزائر،الخاص، فرع القانون العقاري، جامعة الأخوة منتوري، قسنطینة
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انيالمبحث الثّ 

غیرها من المحرراتتمییزها عنذات القوة التنفیذیة و وثیقیة التأنواع المحررات 

تتضمن حق یغة التنفیذیة على المحررات التوثیقیة فقط في العقود التي ر مجال وضع الصّ صینح

تخول نفیذیة التي منحت للأحكام القضائیة،كماة التّ تتمتع بنفس القوّ ، و نفیذواجب التّ التزامأو

وهذا ما سنحاول توضیحه في هذا المبحث الذي قسّم إلى مطلبین ؛ 1لحائزها سلطة تنفیذها مباشرة

في المطلب و ذات القوة التنفیذیةوثیقیةأنواع المحررات التالمطلبهذاین بحیث سنعرض فيمستقلّ 

غیرها من المحررات. و مییز بین المحررات التوثیقیةلتّ انعالجالثاني 

الأولالمطلب 

ة ذات القوة التنفیذیةأنواع المحررات التوثیقی

ذلك نضرا لخطورة   ة تنفیذیة، و رات التوثیقیة قوّ محرّ أضفى المشرع الجزائري على بعض ال

من 600من نص المادة 11حیث ورد ذكرها في الفقرة نفیذ الجبري،أهمیة هذه السندات في التّ و 

العقود -11...نفیذیة هي:ندات التّ السّ ''ي: التي تنص كالآتوالإداریةالمدنیةالإجراءاتقانون 

ة، عقود القرض،العاریة، كنیة المحددة المدّ جاریة والسّ المتعلقة بالإیجارات التّ لاسیما، ةالتوثیقی

خصیص هنا یراد خصیص، والتّ سیما هنا تفید التّ وكلمة لاهن والودیعة "الهبة، الوقف، البیع والرّ 

راسة  بعض العقود الأكثر من خلال هذا المطلب سنتولى دو ؛ 2المثال ولیس الحصرى سبیل به عل

.تداولا في الحیاة العملیةشیوعا و 

.155.ص.2002الجزائر،،للنشر والتوزیعدار هومةدراسات قانونیة مختلفة،حمدي باشا عمر،-1

، 2009الجزائر،،للنشر والتوزیعدار هومه، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائريوسیلة ،وزاني أنظر أیضا:

.179-178.ص

.134.المرجع السابق، صعربي باي یزید،-2
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الفرع الأول

هنالر 

راكد، وقیل هو الحبس مطلقا وبهذاالرهن في اللغة هو الثبوت والدوام، فیقال " ماء راهن" أي 

عرفه الفقه الفرنسي على أنه فاصطلاحا أما ،1" كل نفس بما كسبت رهینة"تعالى: المعنى قوله

لا یرتب تخلي المالك على العقار المرهون،و لكن یعطي للمستفید حجزه و بیعه في عینيتأمین

.2من ثمن البیعأي ید كان لیتحصل على دینه بالأفضلیة

ویعرفه أیضا عبد الرزاق السنهوري على أنه حق عیني ینشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن 

یتقرر ضمانا للوفاء بدین و هذا الحق العیني یتقرر على عقار مملوك للمدین أو الكفیل العیني و 

بموجبه یكون للدائن الحق في استیفاء دینه من ثمن هذا العقار متقدما في ذلك على باقي الدائنین

العادیین لمالك هذا العقار و للدائنین أصحاب الحقوق العینیة على هذا العقار المتأخرین في 

.3المرتبة و نتیجة هذا العقار تحت ید من انتقلت إلیه

ما یلي: وما یهمنا في هذا الفرع

:أولا:الرهن الرسمي

" الرهن الرسمي الجزائري:من القانون المدني 882أورد تعریف الرهن الرسمي في نص المادة 

عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على عقار لوفاء دینه، یكون له بمقتضاه أن یتقدم على 

".الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان

ملكیة إلىعقار حتى ولو انتقلت الیمكن للدائن المرتهن التنفیذ على الهالمقصود بذلك أن

لدائن حق عیني على عقار لرتب به ت، فالرهن الرسمي یطلق على العقد الذي ی4آخرشخص

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع عقد الرهن الرسمي كوسیلة ضمان لحمایة حقوق الدائنین، مذكرة أولمي أعمر،-1

.9.ص.2017معمري تیزي وزو، الجزائر، مولودمدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم السیاسیة،جامعةقانون العقود،

العدد الثاني، الجزء الثاني، ،شعاشعیة  لخضر، مفهوم الرهن الرسمي كضمان للقروض البنكیة، مجلة الموثق-2

.55.، ص2013الجزائر، 

.55.المرجع نفسه، ص-3

، الجزائر، للنشر، دار الهدىالرسمي وفق القانون الجزائريالوجیز في شرح أحكام الكفالة والرهن،سرایش زكریا-4

.38.، ص2010
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مخصص لوفاء دینه، ویطلق أیضا على هذا الحق العیني الذي ترتب للدائن ضمانا لوفاء 

.1دینه

تأسیسا على ما سبق یتوضح لنا خصائص الرهن الرسمي على أنه حق عیني تبعي على 

لا یجوز أن ینعقد "أنه: قانون مدني جزائري، حیث تنص على886وفق المادة عقار، وذلك 

الرهن إلا على عقار ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك.

یجب أن یكون العقار المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد العلني، وأن یكون معینا 

إما في عقد رسمي لاحق، وإلا كان تعیینا دقیقا من حیث طبیعته وموقعه، وأن یرد هذا التعیین

الرهن باطلا."

رهن فال، 2وبالتالي یمنح حق التقدم  والتتبع على العقار المرهون كما أنه لا یرد على المنقولات

،كما أنه لا یقبل التجزئة، والمقصود بذلك أن الرهن 3وهو الراهند الرسمي عقد ملزم لجانب واح

كما ،4الدین كله، وبالتالي كل جزء من العقار ضامن لكل الدینیثقل العقار بأكمله لضمان الوفاء ب

.5أن من خصائص الرهن الرسمي  أنه حق عقاري

898نص المادة یترتب على الرهن الرسمي آثار بالنسبة للراهن والمرتهن، فیلتزم الراهن وفق 

ن المرتهن أن " یلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائالتي تنص على: من القانون المدني

، وله في حالة اكبیر إنقاصاضمانه إنقاصمن شأنه ریتعرض على كل عمل أي تقصی

الاستعجال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل التحفظیة اللازمة وأن یرجع على الراهن بما ینفق في 

،بالمحافظة على العقار المرهون، كما یلتزم بدفع تعرض الغیر المبني على أساس قانونيذلك."

فإذا اتفق الدائن المرتهن مع الراهن على أن العقار خال من حقوق الانتفاع والارتفاق، ثمّ بعد ذلك 

.18.، ص2010محمد صبري السعدي، التأمینات العینیة، دار الهدى، الجزائر، -1

.20المرجع نفسه، ص-2

.40.سرایش زكریا، المرجع السابق، صأنظر:

.32.أولمي عمر، المرجع السابق، ص-3

.40.المرجع نفسه، ص-4

.21.محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص-5
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أتى شخص من الغیر یدعي ثبوت أحد هذه الحقوق، فإن الراهن یكون ملزما بضمان تعرض 

1الغیر.

التي تنص على ما یلي: ق م ج899ةالمادنص وفي حالة هلاك العقار المرهون، وحسب 

أنینبإذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه كان للدائن المرتهن الخیار"

ا.وفي حقه فور ستن یأافیا أوكتأمینا یقدم 

ب إلى الدائن ولم یقبل الدائن بقاء الدین بلا سوإذا انشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا ین

.الدین فورا قبل حلول الأجلي أو أن یوفین أن یقدم تأمینا كافیابلمدین الخیارلتأمین، ف

وفي جمیع الأحوال إذا كان من شأن الأعمال الواقعة أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو 

للتلف أو جعله غیر كاف للضمان، كان للدائن المرتهن أن یطلب من القاضي وقف هذه الأعمال  

."والأمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

هلك العقار بسبب أجنبي فإن المدین یكون مخیرا إما أن یقدم تأمینا كافیا للدائن المرتهن فإذا 

ذلك متعمدا أن یطالبه أن یوفیه حقه فورا، كذلك في حالة هلاك العقار بخطأ الراهن سواء كانأو

أما ، فوراأو نتیجة إهمال فإن الدائن یكون أیضا مخیرا بأن یطلب تأمینا كافیا أو یطلب وفاء حقه 

تقصیریا تجاه الراهن، وبالتالي وجب مسئولا الدائن المرتهن فإنه یكون في حالة هلاك العقار بخطأ 

.2علیه التعویض

ج في استغلال العقار.م.ق895والمادة 894المادة تتمثل حقوق الراهن حسب نص و 

في التنفیذ على هتتمثل في حق، أما الآثار المترتبة بالنسبة للدائن المرتهنوالتصرف فیهالمرهون 

الآثار المترتبة على الغیر فلا یكون لعقد ، أما 3العقار المرهون وحقه في مواجهة الكفیل العیني

ما قبل ذلك فلیس له وجود وبإمكان أة إلى الغیر إلا من تاریخ قیده، الرهن الرسمي وجود بالنسب

" لا یكون الرهن نافذا :الآتيي تنص على ق م ج الت904/1الغیر تجاهله وهذا ما أكدته المادة

في حق الغیر إلا إذا قید العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن یكسب هذا الغیر حقا عینیا على 

.51-50.سرایش زكریا، المرجع السابق، ص-1

.52-51المرجع نفسه، ص. ص.-2

.54-52المرجع نفسه، ص -3



ماھیة المحررات التوثیقیة الفصل الأول                                       

27

والمقصود من ذلك أنه لا یكفي نشوء العقار وذلك دون الإخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس." 

ر، فعقد الرهن الرسمي بغیر قید یعتبر حجة یحتج به في مواجهة الغیى عقد الرهن صحیحا حت

عقاریة التي تقع في دائرة اختصاص المحافظة الىوبالتالي یجب قیده لد،1على عاقدیه لا أكثر

.2العقار المرهون

والمقصود بالقید في نظام الشهر الشخصي الوسیلة التي نظمها المشرع لشهر الرهن الرسمي، 

على العقار، وهو نقل بعض البیانات من المحرر الذي یتضمن عقد وباقي الحقوق العینیة الواردة 

أما القید في نظام الشهر العیني هو مجموعة الإجراءات والقواعد الرهن وتدوینه في سجل خاص،

االقانونیة التي تمثل التصرفات الواقعة على العقارات بغض النظر عن نوع هذه التصرفات، عقد

.3یا، وسواء كان مصدر الحق تصرفا قانونیا أو واقعة مادیةكانت أم حكما أو قرارا إدار 

من ق م ج، 883/1وللرهن الرسمي ثلاثة صور ذكرها المشرع الجزائري في نص المادة 

بمقتضى القانون."" لا ینعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو حكم أوكالآتي: 

، ونظم المشرع أو قانونیاالمادة أن الرهن الرسمي قد یكون اتفاقیا أو قضائیانصویفهم من

من قانون المالیة 96في نصوص خاصة متفرقة والتي من بینها نص المادة الجزائري هذه الصور

المتعلق 03/132وقد أصدر بعد ذلك النص المنظم لهذه المادة في المرسوم التنفیذي،2003لسنة

ئدة البنوك والمؤسسات المالیة المؤسس لفا، والمقصود بالرهن القانوني ذلك الرهنبالرهن القانوني

الرهن الذي ینشأ بنص القانون، ویتم تقریره عادة على ،وهو4ات العمومیةقوصندوق ضمان الصف

أو إذا كان الأمر یتعلق بهیئة عامة فمن حسب مكانة الدائن، إما لأنه یستحق حمایة خاصة

.58.زكریا، المرجع السابق، صسرایش-1

.106.انظر أیضا: أولمي أعمر، المرجع السابق، ص

.106.أولمي اعمر، المرجع السابق، ص-2

.107.المرجع نفسه، ص-3

، 13الرهن القانوني المؤسس للبنوك والمؤسسات المالیة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، العدد بوساحة نجاة ، -4

.39.ص، 2016، الجزائر
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، أما إجراءات التنفیذ في الرهن القانوني فقد نظمها 1المنطقي منحها بعض السلطات المتمیزة

، وذلك كالتالي:7إلى2في المواد من 06/123المشرع الجزائري حسب المرسوم النتفیذي 

:الإعذار-1

في حالة التخلف عن الوفاء یعاین المحضر القضائي ذلك عن طریق الاطلاع على اتفاقیة 

یبلغ المحضر القضائي أعذار بالدفع للمدین لتسدید القرض التي تحتوي آجال الدفع وشروطه ثمّ 

المبلغ المستحق في آجال شهر واحد وفي حالة عدم الوفاء یجب إعادة الطلب بنفس الطریقة 

.2إقلیمیاالمختصة یوما قبل أن یحال الأمر إلى المحكمة 15الأولى ویمنح المشرع أجل 

:الحجز العقاري-2

أن الطلب یجب أن یقدم إلى الحكمة 06/132من المرسوم التنفیذي 4جاء في نص المادة 

من نفس المرسوم 5المختصة إقلیمیا وأن یمهر (هذا الطلب) بالصیغة التنفیذیة،كما أن طبقا للمادة 

توضع البیانات التي تتضمنها العریضة، وهي:

ضمانات الصفقاتیة أو صندوقالمالالتسمیة والمقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة -

العمومیة.

هویة المدین-

تعیین العقار المثقل بالرهن القانوني.-

.3مبلغ الدین وآجال استحقاقه-

:بیع العقار المرهون-3

لعقار الموهون محجورا علیه، فتحدد سلطات المدین المخولة على هذا العقار، فتنتج ایعتبر 

:منهاونذكر ،4جملة من الآثار لإجراء الحجز

طبقا وق عینیة على العقار، وذلكلملكیة أو المنشئة لحقلعدم سریان التصرفات الناقلة -

.40.، صبوساحة نجاة، المرجع السابق-1

.47.المرجع نفسه، ص-2

.48.المرجع نفسه، ص-3

.49.، صالمرجع نفسه-4



ماھیة المحررات التوثیقیة الفصل الأول                                       

29

.1من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة735لمادة لنص ا

.2إ م إمن ق3و732/2ما نصت علیه المادة الثمار والإیرادات على العقار، وهذا إلحاق-

نافذة في علیه ولها تاریخ ثابت قبل القیدالمدین المحجوزتبقى عقود الإیجار التي أبرمها -

.3من ق إ م731حق الحاجزین والدائنین وها ما نصت علیه المادة 

الرهن الحیازيثانیا:

ینهو تععلى مال یسلم إلیه أو  إلى عدل یختاره المرتهنان أرداهو حق عیني تبعي للمرتهن و 

قبل المدین أو الكفیل العیني ضمانا لدى المرتهن یخوله ذلك المحكمة إذا اختلفا في اختیاره من 

.4الحق

" الرهن الحیازي عقدكالآتي:.ج.م.من ق948ولقد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 

على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه وأیلتزم به شخص، ضمانا لدین علیه 

المتعاقدان، شیئا یرتب للدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم 

في الشيءفي أن یتقاضى حقه من ثمن هذا تالین له في المرتبةالوالدائنینالدائنین العادیین 

.5أي ید یكون"

منقولا أودینا نصب على مال والمال قد یكون عقار أوینتج من هذا التعریف أن الرهن حق نست

المختار أو لوالذي یحوزه هو إما المرتهن أو العد،والذي یقدمه هو الراهن أو الكفیل العیني

قیمة المعین من قبل القضاء، ثمّ أن المرتهن مزیتي التتبع والتقدم اللتان تخوّلانه استیفاء حقه من

.6المرهون إن عجز عن الوفاء في أجل الاستحقاق فضلا عن الحق في الحبس

، یتضمن 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09-08من القانون رقم 735المادة -1

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

.ق.إ.م.إ732المادة -2

.ق.إ.م.إ731المادة -3

.380.ص، 2010، 4مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة و السیاسیة، العدد موتاز محمود المعموري،-4

كلیل صفیة، الرهن الحیازي الوارد على العقار في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء، مجلس -5

.7، ص2006، الجزائر،14الدفعة قضاء سكیكدة،

.380.المرجع السابق، صموتاز محمود المعموري،-6
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ینشأ عقد الرهن الحیازي للدین العادي صحیحا إذا استوفى شروط انعقاده وصحّته،غیر أنه لا و 

وجب المشرع الجزائري توفر شروط لنفاذ أیحا حتى ینفذ في مواجهة الغیر، و یكفي أن ینعقد صح

نافذا لا یكونو "الآتي: ك.ج. ق.ممن975/2ه المادة علیتالغیر، حیث نصرهن الدین في حق

في حق الغیر إلا بحیازة المرتهن لسند الدین المرهون، وتحسب للرهن مرتبته من التاریخ الثابت 

للإعلان أو القبول."

هما: و حق الغیر شرطانالدیون العادیة في نیتضح من خلال هذه المادة أنه یشترط لنفاذ ره

الرهن نافذا في حق المدین بإعلانه أو ن یكونأهن لسند الدین المرهون، والثانيالأول حیازة المرت

.1للحوالة ثابت التاریخ إذا نفذ الرهن في حقه عن طریق القبول، بشرط أن یكون قبولهقبوله

ة من إذا توفرت شروط نفاذ الدین في حق الغیر ترتب للمرتهن في مواجهة الغیر جمل

الحقوق تكفل له استیفاء حقه و تتمثل هذه الحقوق في حبس الدین المرهون و ذلك على أساس 

الشيء"یخول الرهن للدائن المرتهن الحق في حبس ق.م و التي جاء فیها:962نص المادة 

وفقا للقانون.كافة، دون إخلال بما للغیر من حقوق تم حفظها اسالمرهون على الن

من ید الدائن دون إرادته أو علمه فله الحق في استرداد حیازته من الشيءو إذا خرج 

إلى جانب حقه في التقدم و التتبع على سائر الدائنین على أساس ، 2الغیر وفقا لأحكام الحیازة"

.3ق.م السالفة الذكر948نص المادة 

الثانيالفرع 

عقد الإیجارات التجاریة والسكنیة المحددة المدة

ویقالالأجر الجزاء على العمل أو الثواب،و مأخوذة من مادة أجر،الإجارة لغةالإیجار أو 

بمقتضاهأما اصطلاحا فهو عقد یلتزم الكراء،أیضاأعطیت من أجر، وهي ماأية،الإجار و الأجرة 

م معین مدة محددة لقاء بدل إیجار معلو بشيءالانتفاعأن یمكن المستأجر من لمؤجرا

مجلة العلوم القانونیة  العروسي منصوري محمد، أحكام نفاذ رهن الدین العادي اتجاه الغیر في القانون المدني الجزائري،1

.213.، ص2016الجزائر ،13العدد السیاسیة،و 

.219ص. ،المرجع نفسه2

.223-222، ص. المرجع نفسه3
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.1إما أن یكون نقودا أو تقدیم أي عمل آخرهذا الإیجار و 

أورد نصا لا حاجة إلیه الإیجار في ظل القانون القدیم و أما المشرع الجزائري فلم یعرف عقد

عقد بین المؤجر و بمقتضىینعقد الإیجار ":اللاتيج ق م467حیث جاء في نص المادة 

الإیجار عقد یمكن "في المادة نفسها كالآتيفي حین أنه عرفه في التعدیل الأخیرر"المستأج

لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم.بشيءالانتفاعالمستأجر من بمقتضاهالمؤجر 

."رلإیجار نقدا أو بتقدیم أي عمل آخیجوز أن یحدد بدل ا

والمدة،و الأجرة،الانتفاعو یستفاد من هذا التعریف أن عناصر الإیجار هي التمكین من 

.2للاستهلاكغیر قابل و الذي یكون معینا بالذاتوالشيء

أولا:عقد الإیجارات التجاریة: 

187التغییرات التي أدخلها المشرع على عقود الإیجارات التجاریة بموجب المادة إن أهم 

القضاءقوة حجیته أمام و إنهائهطریقة أو كیفیة تمس كلا من شكل العقد ومدته و ق.ت.جمكرر

.في حالة وقوع أي نزاع بشأنه

بكل إثباتهایمكن لا تستلزم شكلا معینا و ائيرضعقود الإیجارات التجاریة عقود فبعدما كانت

وسائل الإثبات المقررة في القانون التجاري،مثلا إذا كانت مدة عقد الإیجار المنصبة على محل 

التجاري هي سنتین أو كثر فإن المستأجر یصبح یتمتع بحمایة قانونیة خاصة للاستغلالمعد 

فإن إنهاء العلاقة للملكیة التجاریة أو للقاعدة التجاریة التي یكون قد كونها و بناء على ذلك

ق.ت التي 173مادة اصة نصت علیها الخإجراءات شكلیة إتباعمن المؤجر الإیجاریة یتطلب

.."ت ...إلا بأثر تنبیه بالإخلاء ..لا ینتهي إیجار المحلا"تؤكد على أنه:

بأحكام قانونیة تبعا لذلك فلا یجوز للموثق منح الصیغة التنفیذیة لمثل هذه العقود لإنفرادهاو 

02/05، إلا أنه أصبحت الیوم بموجب القانون 3خاصة تمیزها على سائر العقود التوثیقیة الأخرى

طانجد أن الرسمیة أصبحت شر ق.ت.جمكرر187عقودا رسمیة،و بالرجوع إلى أحكام المادة 

.3.ص،5201البویرة،جامعةعقود و مسؤولیة،محاظرات في عقد الإیجار،تخصصسمیر ،شیهاني -1

.4.صالمرجع نفسه،-2

.182.صالمرجع السابق،وسیلة  ،وزاني -3
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كما نجد شرط المدة ،جاریة على خلاف ما كانت علیه سابقایجوهریا لقیام العلاقة الإو ضروریا

.1من بین العناصر الجوهریة و الأساسیة في عقد الإیجارأیضاالذي یعتبر 

فمن أوصاف المدة في عقد الإیجار أن لها حدا أقصى و حدا أدنى الذي لا بد أن یكون 

صریحا و مباشرا،لأن الأصل تحریم تأبید العقود تجسیدا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین،بحیث 

المدة المتفق علیها في العقد دون أي تبلیغ أو انتهاءالمستأجر منذرا من تلقاء نفسه بمجرد یصبح 

یصبح في وضعیة الحائز دون سند قانوني مما الاتفاقتنبیه بالإخلاء و إن خالف المستأجر هذا 

ذلك بعد تنبیهه ر و ى الأضرار التي قد تلحق بالمؤجیستلزم طرده بالقوة مع تحمیله دفع التعویض عل

الممهورة بالصیغة التنفیذیة المسلمة إلى النسخةاعتمادا على القضائيالمحضررسمیا من طرف 

.2المؤجر من قبل الموثق محرر عقد الإیجار

الإیجارات السكنیة المحددة المدةثانیا: عقد 

المدني الصادر بة على المحلات السكنیة التي أبرمت في ظل القانون نصإن عقود الإیجار الم

) من نظام حق البقاء في نتفید أصحابها (المستأجریالمعدل والمتمم یس58-75بموجب الأمر 

طار العلاقة التعاقدیة إلمحددة في العقد یخرج الأطراف منإذ بمجرد انتهاء المدة ا،الأماكن

جر یستفید من هذا ، لأن المستأتفاقالالالقانوناطار علاقة قانونیة جدیدة یحكمهاویدخلان في إ

3الحق مباشرة من المشرع.

ة ، المجل1988فیفري 15المؤرخ في 47–153لى من قرار المحكمة العلیا رقم جوهو ما یت

المستأجر شاغلا للعین المؤجرة ...فإن انتهت المدة وبقى"43ص03، العدد 1992القضائیة، 

شأن ذلك القانون ولیس وصاحبها عالما بذلك، فالإیجار یتجدد ولمدة غیر محددة، ویطبق في

و ، ومن ثم فمنح الصیغة التنفیذیة لهذه العقود من قبل الموثق یعد غیر جائز قانونا ."الاتفاق..

،3العددمجلة الموثق،،05\02عقود الإیجارات التجاریة في ضوء القانون مجال عمل الموثق في ،بلیعقوبي بلخیر-1

.20-19ص،2014الجزائر، 

ن مذكرة لنیل درجة الماجستیر في قانو المستأجر في إیجار العقارات و المنقولات،التزاماتخدیجة،زروقي أنظر أیضا:

.18.ص،2013،الجزائرجامعة وهران،العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و الأعمال المقارن،

.22-21ص المرجع السابق،بلخیر،بلیعقوبي-2

.158ص.المرجع السابق،دراسات قانونیة مختلفة،حمدي باشا عمر،-3
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یة التي یخضع انتهاءها لإجراءات قانونیة لا یجوز للموثق منح الصیغة التنفیذیة للعقود التوثیقمنه 

.1خاصة

دائرة السندات التوثیقیة القابلة للتنفیذ المباشر بمقتضى في تعدیله لمشرع وسع الثم

المتعلق بالنشاط العقاري خاصة تلك 01/03/1993المؤرخ في:93/03المرسوم التشریعي رقم

474إلى 471منه العمل بالمواد 20المادة المعاملات المتعلقة بإیجارات المساكن بحیث ألغت 

المتعلق 25/09/75المؤرخ في 75/58من الأمر رقم 517إلى 514كذلك المواد من ،509و

بالقانون المدني بحیث أصبح  من حق المؤجر بعد نهایة العقد مطالبة المستأجر بإخلاء الأمكنة 

یع دائرة النشاط العقاري و احترام حق دون التمسك بحق البقاء،  وهذا رغبة من المشرع في توز 

على تأجیر أملاكه الشاغرة .الملكیة بما یحفز المالك 

الفرع الثالث

القرض

، وكما جاء في التعریف اللّغوي للقرض، قرضه 2الإئتماني من أصل لاتیني تعنلفظةالقرض 

لمال لغیرك من ایقرضه أي قاطعه وجازاه، والقرض هو القطع، وكلمة یقرض یقصد بها ما تعطیه 

من اقترضه المال إقراضا، وإستقرض طلب القرض واقترض سمالتقاضاه، والجمع قروض، وهو 

.3أخذه

من القانون المدني الجزائري 450ولقد عرف المشرع الجزائري القرض في نص المادة 

قرض الاستهلاك هو عقد یلتزم به المقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من «كالأتي: 

رض نظیره في النوع النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة الق

».ةوالصفقدر وال

.158.المرجع السابق، صدراسات قانونیة مختلفة،حمدي باشا عمر،-1

زكیة، عقد القرض بین القانون الوضعي الجزائري ومبادئ الشریعة الاسلامیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، فرع جدایني-2

.9.، ص2016، 1قانون أعمال، جامعة الجزائر 

.11-10.صالمرجع نفسه، -3
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2003أوت 26خ في المؤر 03/11جاء تعریف عقد القرض من خلال الأمر رقم كما 

یشكل عملیة قرض، في مفهوم هذا الأمر كل «:ما یلي68والقرض في المادةدبالنقالمتعلق

حت تصرف شخص آخر، أو شخص ما أو یعد بوضع أموال تض یضع بموجبهو لقاء ععمل 

لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو یأخذ بموجبه

1».الضمان

المتعلق 30/11من الأمر 68ق.م.ج و نص المادة 450یتبین من خلال نص المادة 

، وعقد ملزم أن للقرض ثلاثة خصائص هي أنه عقد رضائيالمذكورة أعلاهالقرضبالنقد و 

.2عقد تبرع و قد یكون عقد معاوضةلجانبین، و 

یقصد بعقد القرض لقرض بین الأفراد أو بین الفرد والمؤسسة المالیة أو البنك، و قد یتم عقد ا

حیث یعرف بأنه:"عقد یلتزم البنكي ذلك العقد الذي یكون المقرض فیه بنكا أو مؤسسة مالیة،

أو وضع حد نقدي تحت تصرفه، بموجبه البنك بأن ینقل إلى عملیة ملكیة مبلغ معین من النقود

خلال فترة معینة لاستخدامه في غرض معین، على أن یرد ذلك المبلغ للبنك في تاریخ معین 

.3مضافا إلیه عائد متفق علیه"

ذلك لتسهیل عملیة الحجز حیث الصیغة التنفیذیة و تفاقیة القرضاتضمینیشترط غالبا البنك 

لمرة یمنحها الموثق الصیغة التنفیذیة مة لإمهاره بالصیغة التنفیذیة، و یتفادى اللجوء إلى رئیس المحك

.4في حالة ضیاعها فإنه على الدائن أن یلجأ إلى القضاءواحدة فقط و 

ائل ودیة، ثم إلى بالدفع بواسطة رسیلجأ البنك إلى توجیه رسائل یعذر فیها المدین 

شهادة السلبیة، ثم استظهارالمحضر القضائي الذي یتوجه بدوره إلى المحافظة العقاریة  بغرض 

یوم، و بعد انتهاء هذا الأجل و في 20خلال الاختیاريیقوم بتوجیه إنذار بالدفع لغرض الوفاء 

الدفع ثم استصدار أمر بتوقیع الحجز حالة عدم الوفاء یقوم المحضر بتحریر محضر امتناع عن

.والقرضدالمتعلق بالنق2003أوت 26المؤرخ في 03/11الأمر رقم من 68المادة -1

.23.المرجع السابق، صزكیة،جدایني-2

.137و134ص المرجع نفسه،-3

.65.شعاشعیة لحضر، المرجع السابق، ص-4



ماھیة المحررات التوثیقیة الفصل الأول                                       

35

العقاري على العقار المرهون لدى رئیس المحكمة المختصة، ثم یقوم بتبلیغه حسب مقتضیات 

2006فبرایر 20المؤرخ في 03/06و ما بعدها من ق.إ.م.إ، و بعد صدور القانون 722المادة 

بح العون المنفذ الوحید الذي المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي، فإن المحضر القضائي أص

.1یلجأ البنك عند مرحلة توجیه الأعذار بالدفع

المطلب الثاني

التمییز بین المحررات التوثیقیة وغیرها من المحرر

أولاها المشرع قوة تنفیذیة، وهذا تعتبر المحررات الموثقة نوع من المحررات الرسمیة و قد

كما تختلف عن المحررات العرفیة ،2الأمر یجعلها تزید عن المحررات الرسمیة الأخرى في المزایا

المحررات الفرق بین المحررات التوثیقیة و من خلال هذا المطلب سنعرضو .3حااضو اختلافا

.في فرع ثانيالمحررات العرفیةوالفرق بین المحررات التوثیقیة و الرسمیة في الفرع الأول

الفرع الأول

التمییز بین المحررات التوثیقیة والمحررات الرسمیة.

یتفق المحرر الموثق و المحرر الرسمي في أن كلا منهما یتم تحریره على ید موظف عمومي 

ووفقا للأوضاع المقررة تص بذلك من حیث النوع و المكانةأو شخص مكلف بخدمة عامة مخ

على كلا منهما یكون حجة على طرفیه و قانونا،كما یتفقان من حیث الحجیة في الإثبات حیث أن

الأمر الذي ،وظف المختص أو تحت نظره و إشرافهالغیر بما دون فیه من وقائع تمت على ید الم

ن فیه من أمور بما دوّ ، 4یدعو إلى القول بأن المحرر موثقا كان أو رسمیا حجة على الناس كافة

ما لم یتبین تزویرها بالطرق حضورهقام بها محررها في حدود مهمته أو رفعت من ذوي الشأن في 

هذا ما یدل على أن حجیة الورقة الرسمیة تقتصر على ما ورد بها من بیانات قام و ،5المقررة قانونا

، حضورهدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في خظف العام أو المكلف ببها المو 

.65.ص،شعاشعیة لحضر، المرجع السابق-1

.183.صالمرجع السابق،أحمد،أحمد خلیفة شرقاوى-2

.196.صالمرجع نفسه،-3

.184.ص،السابقالمرجعأحمد،أحمد خلیفة شرقاوى-4

.18.ص،المرجع السابقمحمد شتا أبو السعد،-5
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و هي البیانات التي لا یجوز إنكارها إلا عن طریق الطعن بالتزویر، أما البیانات الأخرى التي 

یدلي بها ذوي الشأن إلى الموظف فیقوم بتدوینها تحت مسؤولیتهم فیجوز إثبات ما یخالفها بكافة 

كانت هذه و ي،لما كان ذلك و كان المطعون علیه لیس طرفا في المستندات محل النعلإثباتطرق ا

تصرفات قانونیة له صلة بها،فإنه یعتبر من الغیر تنظمنذوي الشأن و لا بإقراراتالبیانات تتعلق 

عكس ما ورد بها، ولا وجه بهذه المثابة للتحدي بقاعدة عدم جواز إثباتبالنسبة لها  و یكون له 

1الإثبات بالبینة فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه دلیل كتابي.

أن المحرر الموثق یتفق مع المحرر الرسمي في عدم جواز الطعن علیه أیضاو نجد 

إنما الوسیلة الوحیدة التي و من أحد طرفي المحرر أو من الغیر،بالإنكار سواء كان هذا الطعن 

ي إنما هي الطعن علیه بالتزویر،وهذا یعني أن المقنن قیمة المحرر الرسمإهداریمكن من خلالها 

ن المحرر موثقا كان أو رسمیا محررا صحیحا لحین الطعن علیه بالتزویر دون عداه من كو افترض

طرق الطعن الأخرى المنصوص علیها قانونا،كما أن التزویر في المحررات الرسمیة أو الموثقة یعد 

، و إذا تخلف شرط من الشروط الواجب توافرها في المحررات الموثقة 2جنایة یعاقب علیها القانون

ذلك لى هذا التخلف هو بطلان المحرر و الرسمیة المنصوص علیها قانونا فإن الجزاء المترتب عأو 

بزوال صفة الرسمیة عنه مع بقاء قیمته كمحرر عرفي فقط، و یسري علیه ما یسري على 

المحررات العرفیة من أحكام.

اة الأوضاع كما أن المحررات الموثقة تتفق مع المحررات الرسمیة الأخرى في ضرورة مراع

المراد بهذه الأوضاع خضوع المحررات الموثقة للأحكام المنصوص علیها ها قانونا، و المقررة ل

.3في قانون التوثیق و خضوع المحررات الرسمیة الأخرى لأحكام القانون المدني

بالرغم من كون المحررات الموثقة تتفق مع المحررات الرسمیة في عدة جوانب إلا أنه تختلفان 

ي كون العقود الرسمیة هي تلك المحررات الرسمیة الصادرة عن الإدارات العمومیة في مجال ف

مهارها إالتزامات بحیث لا یتم تنفیذها بة لحقوق و تكالعقود الإداریة المختلفة المثباختصاصها

.27.ص، المرجع السابقمحمد شتا أبو السعد،-1

.184.أحمد خلیفة شرقاوى أحمد، المرجع السابق ، ص-2

.185.المرجع نفسه ، ص-3
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إنما یجب إصدار حكم قضائي بخصوص الموضوع الذي تناوله، أما العقود یة و بالصیغة التنفیذ

المنفردة أو بتطابق التوثیقیة فهي تلك السندات المتضمنة التصرف القانوني سواء كان بالإرادة

70/91هو النظام المستحدث بالأمر عمومي هو الموثق و ضابطهذه العقود یحررها الإرادتین و 

88/27المتضمن تنظیم التوثیق و الذي تم تعدیله بموجب القانون رقم 15/12/70المؤرخ في 

.20/02/061المؤرخ في 06/02و تم إلغاءه بالقانون رقم 12/07/88في ؤرخالم

جبرا عن المدین،وذلك عن اقتضائها یمكن أن یكون مضمونها حقفالمحررات الموثقة لا بد و 

هذا یعني ضرورة توافر شروط السند التنفیذي في المحرر الموثق من حیث طریق التنفیذ الجبري،و 

یغة صموجود، ومعین المقدار وحال الأداء، فظلا عن وضع الن المحرركون الحق مضمو 

التنفیذیة على الصورة الأصلیة للمحرر الموثق، أما المحررات الرسمیة فلا یشترط في مضمونها ما 

قد تمت على ید موظف عام سبق ذكره من شروط، بل یكفي في اعتبارها محررا رسمیا أن تكون

معین أو قابل للتعیین، موجودا أو قابل للوجود في التزاممضمونها یحتوي على مختص، و 

لا یشترط في مضمون المحرر الرسمي أن یكون حال الأداء بل یجوز أن یكون مؤجل المستقبل، و 

.2أو معلقا على شرط واقف أو فاسخ

صحیح أن العقود الرسمیة التي یثبتها الموظف العام لها حجیة كاملة في الإثبات إلا أنه لا

السبب في ذلك أن العقد الرسمي الذي یعتبره المشرع سندا تنفیذیا فیذ الجبري بموجبها، و یجوز التن

ي أثبت مضمون المحرر هو الموثق ولیس لدى موظف لا یتواجد إلا إذا كان الموظف العام الذ

أن كل عقد موثق یعتبر عقد رسمي هذا یمكن القول وبناء على الرهن الرسمي،و كعقد الهبةعام

إن كانت محررات رسمیة من حیث قیام فالمحررات الموثقة و ،3عقد رسمي عقد موثقلیس كلو 

ي موظف عام بتحریرها إلا أنها تختلف عن المحررات الرسمیة من حیث صفة القائم بتحریرها، فالذ

إنما طائفة معینة من الموظفین یطلق على أحدهم الموثق،  وهو یحررها لیس موظفا عاما عادیا و 

،شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، الجزء الثاني، طرق التنفیذ، دار الهدى للنشر والتوزیع،سلیمانبارش -1

.48.ص، 2006الجزائر، 

.186.صالمرجع السابق،،أحمد خلیفة شرقاوي أحمد-2

كلیةالعدد السادس،القانوني،مجلة المنتدى قروف موسى، السندات التنفیذیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،-3

.178.الجزائر، د.س.ن، صبسكرة،جامعة محمد خیظر،العلوم السیاسیة،وق و الحق
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هذا النوع من المحررات، كما أنه مخول من قبل المقنن بوضع الصیغة التنفیذیة مختص فقط ب

علیها التي توضع على الأحكام القضائیة لتكون سندات تنفیذیة مباشرة، أما المحررات الرسمیة 

موظف وإنما هو لعام فهو لیس من طائفة الموثقین،فالقائم بتحریرها یكفي فیه توافر صفة الموظف ا

.1لدى أحد الأشخاص العامة للدولةعادي یعمل

هذا ما و حكم قضائي،لاستصدارة دون حاجة فالمحررات الموثقة تتمتع بقوة تنفیذیة مباشر 

العرفیة، أما المحررات الرسمیة فإن رى كالمحررات الرسمیة و خیمیزها عن غیرها من المحررات الأ

حب إنما یجب على صالیست لها قوة تنفیذیة مباشرة، و كانت تتم على ید موظف عام إلا أنها

صدور حكم قضائي بناءا علیها، لیكون هذا الحكم هو السند الشأن رفع دعوى أمام القضاء و 

التنفیذي الذي یجري التنفیذ بمقتضاه أو هذا یرجع إلى رغبة المقنن في إضفاء القوة التنفیذیة على 

رائي المحررات الرسمیة الأخرى أما من حیث الشكل الإجالمحررات الموثقة، وعدم إضفائها على

التي یقوم الموثق  بوضعها على لموثقة مشمولة بالصیغة التنفیذیةبد أن تكون المحررات الا

یترتب عدم وضع هذه الصیغة اعتبار المحرر محررا رسمیا الموثق باعتباره سندا تنفیذیا، و المحرر 

.2فقط غیر قابل للتنفیذ الجبري

تسلم الصورة الأصلیة للمحرر الموثق، و الجدیر بالذكر أن الصیغة التنفیذیة توضع على و 

التام من صلاحیة ذلك بعد التأكد ذ بمقتضى هذه الصورة التنفیذیة و لصاحب الشأن لیجري التنفی

لعدم قابلیته للتنفیذ الجبري،أما المحررات الرسمیة فلم یجعل لها المقنن قوة تنفیذیة المحرر الموثق و 

المحررات على المحررات الواجبة التنفیذ و جواز التنفیذ بها حیث أن هذه الصیغة لا توضع إلا

الرسمیة لیست كذلك.

أما من حیث اكتساب القوة التنفیذیة فنجد أن المحررات الموثقة تكتسب قوتها التنفیذیة متى 

قد اختلف الفقه قانونا، و والشكلیة المنصوص علیها الموضوعیةتمت صحیحة مستوفیة لشروطها

وفقا لما ذهب إلیه بعض الفقه أن القوة تجعلها صالحة للتنفیذ الجبري، و هذه القوة التيتأسیسفي 

التنفیذیة للمحرر الموثق مبناها إرادة الأطراف في توثیق التصرف في الشكل الرسمي، حیث أن 

.187-186.صالمرجع السابق،،أحمد خلیفة شرقاوي أحمد-1

.188-187.ص،المرجع نفسه-2
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أعلنوا عن رضائهم بتنفیذها مما و ،همالتزاماتحددوا مقدما و راف هم الذین أعدوا هذا التصرف،الأط

،1اتفاقاتهمیمكن معه القول أن إرادة هؤلاء الأطراف هي التي تنشئ السند التنفیذي الذي أثبت 

لا تزول عنه  من تلقاء ذاتها سواء بقوة القانون أو تستمر هذه القوة ملازمة للسند ولا تنتقل و و 

بناءا على حكم قضائي یصدر بشأنها، فهي لیس لها ، أما المحررات الرسمیة لا تنفذ إلا2بالاتفاق

معدوم لا وجود له،و من ناحیة أحرى شيءقوة تنفیذیة أصلا و من ثم فلا یكون هناك تنازل عن 

محررا ذا قوة تنفیذیة حیث یقع هذا اعتبارهعلى الاتفاقلا یجوز لذوي الشأن في المحرر الرسمي 

.3الإتفاق باطلا، لمخالفته للنظام العام

الفرع الثاني

التمییز بین المحررات التوثیقیة والمحررات العرفیة.

و ذلك من عدة نواحي، فمن واضحااختلافاتختلف المحررات الموثقة عن المحررات العرفیة 

حیث التحریر نجد أن المحرر الموثق هو المحرر الذي تم تحریره بمعرفة الموثق 

، أما المحرر العرفي  فهو الورقة المكتوبة بمعرفة ذوي 5و توثیقهاضبطهابتحریرها و 4المختص

الحاملة لتوقیعاتهم على نحو تصلح معه لكي یكون دلیلا كتابیا، كما تختلفان من حیث الشأن و 

مضمون المحرر فكما عرفنا سابقا أن المحررات الموثقة یشترط فیها أن یكون مضمونها یتضمن 

أما المحررات العرفیة فلا عن طریق التنفیذ الجبري،أي جبرا عن المدین،اقتضاءهحقا یمكن 

موقعا یشترط فیها إلا أن تكون مكتوبة و لا و إنها غیر قابلة للتنفیذ الجبري،یشترط فیها ذلك،حیث 

، فالعقد الموثق هو تصرف یثبت الموثق حصوله أمامه، لكن قد یرد التوثیق 6علیها من ذوي الشأن

أو على تاریخه،ینظمنهاإنما فقط على التوقیعات التي المحرر و مضمونأحیانا لیس على 

.189-188.، صالسابقد خلیفة شرقاوي أحمد، المرجع أحم-1

http://webcache.googleusercontnt.com/searchq=cache:fatahmentia%32

Htu3txwklecj :http://www.ouasnis.com/vb//attachement.php%38562§cd

=2§hl=fr§ct :cjnk§gl :dz..86L8509/04/2018،أطلع في لتنفیذیةالسندات ا.

.190-189المرجع السابق، ص ،أحمد خلیفة شرقاوي أحمد-3

.196.، صالمرجع نفسه-4

.258.ص،2000الإسكندریة،منشأة المعارف،،في المواد المدنیة والتجاریةالتنفیذإجراءاتأحمد أبو الوفا،-5

.196.السابق، صالمرجع أحمد،ي أحمد خلیفة شرقاو -6
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كالمحررات العرفیة المنعقدة من قبل الأطراف ثم لجوئهم إلى الموثق للتصدیق أمامه دون أن 

العقد أو مدى صحته، فهذا العقد الذي حصل على التصدیق فقط مضمونیتطرق هذا الموثق إلى 

من ق.إ.م.إ السالفة الذكر لأن هذا600لنص المادة من طرف الموثق لا یعد سندا تنفیذیا طبقا 

من ثمة لا تعطى الثابت فیه ولذلك لا یكتسب قوة التوثیق و الالتزامالتصدیق لا یؤكد صحة وحقیقة 

.1له قوة التنفیذ

تختلفان من حیث الحجیة في الإثبات فالمحررات الموثقة لها حجیة كاملة في الإثبات سواء و 

، فهي واجبة التنفیذ بذاتها بغیر حاجة إلى رفع دعوى و استصدار 2على الغیرعلى ذوي الشأن أو 

، أما المحررات العرفیة فهي حجة على من وقع علیها من ذوي الشأن ما 3حكم بالحق الثابت فیها

لم ینكرها ولیست لها حجیة على الغیر فهي قابلة لإثبات العكس،كما أنها مجردة من القوة 

إلى القضاء لاستصدار حكم بالحق الثابت في العقد العرفي، هذا و لو الالتجاءو یتعین 4التنفیذیة

،فهي 5حكم في دعوى تحقیق الخطوط بصحة التوقیع أو حصل التصدیق على التوقیع رسمیا

محررات عادیة حررها أشخاص عادیون فیما بینهم و لیس لهم صفة في تحریرها كالمحررات 

الحصول ا و لتنفیذ المحررات العرفیة إلا عن طریق رفع دعوى بشأنهالموثقة، وعلى هذا فلا سبیل 

.6على حكم قضائي، لیكون هذا الحكم هو السند التنفیذي دون غیره

حیث أن المحررات وتختلف أیضا المحررات الموثقة عن المحررات العرفیة من حیث الطعن،

قانونیة المقررة لذلك، أما المحررات الموثقة لا یجوز الطعن علیها إلا بالتزویر ووفقا للأوضاع ال

لكن إذا أقر صاحب لك یجوز الطعن علیها بالتزویر، و العرفیة فیجوز الطعن علیها بالإنكار،و كذ

المحرر في قوة لم ینكر توقیعه علیه أصبح هذالمحرر العرفي واعترف بمضمونه، و الشأن بصحة ا

.178.صالمرجع السابق،قروف موسى،-1

.197.المرجع السابق، صأحمد،وياأحمد خلیفة شرق-2

.258.أحمد أبو الوفا، المرجع  السابق، ص-3

.197.المرجع السابق، صشرقاوي أحمد،أحمد خلیفة-4

.258.المرجع السابق، صأحمد أبو الوفا،-5

.198-197.المرجع السابق، صخلیفة شرقاوي أحمد،أحمد -6
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تزویر، أما من حیث صدق بیانات المحرر من ثم فلا یجوز الطعن علیه إلا بالالمحرر الرسمي، و 

من عدمها فیجوز لكل ذي مصلحة أن یطعن علیها بكافة طرق الطعن القانونیة.

كذلك نجد أن المحررات التوثیقیة تختلف عن المحررات العرفیة من حیث العقوبة المترتبة على 

المقررة على تزویر التزویر فالعقوبة المقررة على تزویر المحررات العرفیة أخف عن العقوبة

المحررات التوثیقیة باعتبار هذه الأخیرة محررات رسمیة، و العبث فیها یعد تزویرا في أوراق رسمیة 

.1متى توافر القصد الجنائي

.199-198.صالمرجع السابق،أحمد خلیفة شرقاوي أحمد،-1
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إن إعمال القوة التنفیذیة في استیفاء الحقوق في شكل قانوني یعد صورة من صور الحضارة 

ویرجع إسناد القوة التنفیذیة للعقد ،1أفراد المجتمعالاجتماعیة بین المدنیة التي تحقق مبدأ العدالة 

وبالتالي ، بسلطة القضاءلقدیم، عندما كان الموثقون مزودونالرسمي تاریخیا إلى القانون الفرنسي ا

فإن المحررات الصادرة عنهم تكون بمثابة أحكام قضائیة، وكان حضور الأطراف أمامهم یعادل 

وهذا ما نقله ، 17082لكي الفرنسي الصادر سنة الموذلك بموجب الأمر ، حضور الخصوم

، لكن فرق المشرع بعد ذلك بین 1988المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة قبل سنة 

احیة العملیة، قلیل من النالتوثیقیةمهنة التوثیق والعمل القضائي وهذا ما جعل تنفیذ العقود 

وذلك نتیجة لظهور الدولة الحدیثة ،3التنفیذ المباشرى القضاء دون إلفالخصوم یفضلون اللجوء

التي تعد سببا في القضاء على فكرة اقتضاء الشخص حقه بنفسه، حیث كان من واجبها المقرر 

؛ و هذا ما دفعنا 4وعة للأفراد بمختلف أنواعهاتنظیم الوسائل القانونیة اللازمة لحمایة الحقوق المشر 

فیذیة.إلى البحث و معالجة القوة التن

.40أحمد خلیفة شرقاوي أحمد، المرجع السابق، ص1
لیة الحقوق، جامعة كم الكفاءة المھنیة للمحاماة،ذ، محاضرات ملقاة على طلبة الحقوق، قسملزي عبد الرحمن، طرق التنفی2

.11ص، 2000/2001الجزائر، 
.12-11المرجع نفسھ، ص 3
.47أحمد خلیفة شرقاوي أحمد، المرجع السابق، ص4
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المبحث الأول

مفهوم القوة التنفیذیة

القوة التنفیذیة قوة قانونیة مستقلة عن قوة القانون العامة في شكلها ومضمونها الإجرائي 

وهذا ما سنقوم بتوضیحه في ؛ 1جبرا بمقتضى قواعد التنفیذالذي یتضمن حقا یمكن اقتضاؤه 

یفیة كالثانيالمقصود بالقوة التنفیذیة، وفي المطلبین، إذ سنعرض في المطلب الأولمطلب

لقوة التنفیذیة.اكتساب المحررات التوثیقیة ا

ولالمطلب الأ 

المقصود بالقوة التنفیذیة

دون أن یحتاج الدائن إلى ،ما علیه طواعیة وبمحض إرادتهالمدینأن یؤديالقاعدة 

الصورة ا یسمى بالتنفیذ الاختیاري للالتزام وهي لك، وهذا مالاستعانة بأي قوّة مادیة لإجباره على ذ

یتناولها قانون الإجراءاتولا،لیس له إجراءات رسمیة خاصةحیث المثلى من صور التنفیذ

.ار القانون المدنينما تدخل دراسته في إطإ و المدنیة 

یمتنع المدین عن بالتنفیذ باعتباره جزءا من قانون الإجراءات المدنیة یبدأ عندماالاهتمامإن 

وضیح لت، و 2عرضه القانون على المدینفهنا یحتاج الدائن إلى الوفاء الذي ی،ته علیهالوفاء رغم قدر 

ما في الفرع الثاني فسنتطرق ذلك سنعرض في هذا المطلب تعریف القوة التنفیذیة في الفرع الأول، أ

.باعتباره سندا تنفیذیا في فرع ثالثحرر الموثق طبیعة الملأساس القانوني للقوة التنفیذیة و إلى ا

.46أحمد خلیفة شرقاوي أحمد، المرجع السابق، ص1
كلیة الحقوق ،6مجلة المنتدى القانوني، العدد السندات التنفیذیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،وسى قروف ،م2

.169یضر، بسكرة، د س ن، صوالعلوم السیاسیة، جامعة خ
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الفرع الأول

عریف القوة التنفیذیةت

:لغةالقوة التنفیذیة:أولا

أي نقیض الضعف ":القوةالأولى " :اللغة هي عبارة مكونة من كلمتینة التنفیذیة فيالقو 

ة بالمفرد والجمع القو وهي مفرد، والجمع "قوى" بالضم و"قوى" بالكسر، ولقد عبر القرآن الكریم عن 

أي بقوة دینك وحجّتك، ، 1"فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا:"قوله تعالىذلك في معا، و 

زَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِینُ ":وقوله عزّ و جلّ  ن مدلول القوة یتسع وبذلك یتضح أ،"إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّ

برته كقوة القاضي على تنفیذ الأحكام والأوامر والقوة المعنویةكقوته الذهنیة وخالمادیةلیشمل القوة

.2الفنیة

: من نفذ بمعنى مضى، یقال: " نفذ" الأمر نفوذا أونفاذا إذا مضى، "التنفیذیة"الثانیة أما 

ویراد بالتنفیذ ،3عتهراء الشيء علمیا وفقا لطبیإج"التنفیذ"ومر إذا أمضاه، بالتشدید الأ"نفّذ"و

.4حیز الفكر إلى مجال الواقعأیضا تحقیق الشيء بإخراجه من

لمحررات الموثقة جراء العملي للشيء، ولما أضیفت لى هذا فالقوة التنفیذیة معناها الإبناءا عل

،وثقة توصلا إلى تحقیق مقصودهاالإجراء العملي لمضمون المحررات المأصبح المراد بها 

كون من عنصرین:نفیذیة تعد شكلا إجرائیا منظما یتفالقوة التمنه و 

.41أحمد خلیفة شرقاوي أحمد، المرجع السابق، ص1
.41المرجع نفسھ، ص2
42المرجع نفسھ، ص3
.11ص،2013أبوظبي،ن،.د.، د1التنفیذ المعجل، طن،عبد الحافظ زیدا4

جامعة زیان عاشور، الجلفة، محاضرة في مقیاس طرق التنفیذ، سنة رابعة علوم قانونیة وإداریة، فتحي،يمجید-ینظر:
.708، ص2011/2012الجزائر، 

شعبة القانون الخاص، كلیة الحقوق، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه الدولة،مرامریة، الحجز التنفیذي،حمة-
.2، ص2008/2009جامعة باجي مختار، عنابة، 
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فراد لقواعده بالتزامهم بها وعدمحترام الأقانون الأصلیة التي تكفل الزام: هو قوّة الالإ-

اها.مخالفتهم إیّ 

به قوة القانون المادیة التي تعمل على تكوین سلطة إجبار منظمة تقولها الإجبار: ویراد-

القانون ویتمثل هذا الجزاء في السلطة العامة بهدف توقیع الجزاء القانوني عند مخالفة هذا 

.1الجبرياء التنفیذ جر إ

:ثانیا: اصطلاحا

قد یكون الوفاء اختیاریا وذلك عندما یستجیب المدین ،اصطلاحا الوفاء بالالتزامیراد بالتنفیذ

التنفیذ ف،2ا في حالة امتناعه عن التنفیذیكون جبریكما یمكن أنلعنصر المدیونیة في الالتزام،

ومن ثم یستلزم یذیة،الجبري تتولاه السلطة العامة المخولة قانونا بإفراغ مضامین السندات التنف

العامة القیام بعملیة التنفیذ فضلا على السند التنفیذي أن تتولى السلطةحصول طالب التنفیذ

ذلك بتوجیه القائم بالتنفیذ المباشر على مكان من استیفاء حقه قهرا عن المدین و تمكین الدائن و 

وذلك بناءا على طلب الدائن الذي بحوزته عقد استوفى الشروط التي حددها ، 3وجود أموال المدین

لا یجوز للشخص ،  فحسب القاعدة العامة4قه الثابت من المدین جبرا عنهد اقتضاء حالقانون قص

أن یقتضي حقه بنفسه وإلا عمّت الفوضى في المجتمع بما یحمله الدائن من ضغینة للمدین، 

41أحمد خلیفة شرقاوي أحمد، المرجع السابق، ص1
مجیدي2

فتحي، مقیاس طرق التنفیذ، سنة رابعة علوم قانونیة وإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة زیان 
.708، ص2011/2012عاشور، الجلفة، الجزائر، 

.710مجیدي فتحي، المرجع نفسھ، ص3
، 2009حلیلیة، دار ھومة الجزائر، وسیلة وزاني، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري، دراسة قانونیة ت4

.137ص
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لاولة باعتبارها السلطة العامة التيمهمة تتولاها الدهذه اللذلك فإنتعسف في اقتضاء حقّه فی

.1تضمن بذلك حقوق الطرفینلدائن ولا للمدین، و تنحاز لا ل

اقتضاء حق للشخص في ذمة شخص آخر، فعن طریق التنفیذ یمكن المشرع به فیقصدقانونا أما

ن ومنه فإ، 2المنفعة التي یخولها له حقّهصاحب الحق من اقتضاءه، أي یمكنه الحصول على

یزود بها من لدیه مباشرة الأعمال القانونیة و القانون الذي المصدر المباشر للقوة التنفیذیة ه

والسند التنفیذي عبارة عن ورقة ،3دات تنفیذیةفتصیر سنمحددة حصرا أو المعروفة بالسنداتال

انون أیضا، ة حددها القانون، وله شكل خاص رسمه القنبه بیانات معیّ ة، أي محرر مكتوبمكتوب

شروع في التنفیذ الفیذ،وجوده جوهري ولازم لإمكانیة وأختام معیّنة وعلیه صیغة التنویحمل توقیعات 

عي ویؤكّد وجوده ومقداره وتحققه وخلوه من و الجبري،كما أن وجوده یعكس وجود الحق الموض

.4یر مضمون هذا السند مرة ثانیةي تنعدم سلطة أي شخص في تقدلالنزاع، وبالتا

الفرع الثاني

الأساس القانوني للقوة التنفیذیة

600هونص المادة في التشریع الجزائري قد الموثقأساس القوة التنفیذیة التي یتمتع بها العن أنجد 

النص هي:هذا والحكمة التي من اجلها تقرر السالفة الذكر من ق إ م 

.184ملزي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص1
.11عبد الحافظ زیدان، مرجع سابق، ص2
.58، ص2001أحمد محمد دشیش: القوة التنفیذیة لحكم التحكیم، دار الكتب القانونیة، مصر، 3
.29، ص1996، الدار الجامعیة، مصر 1یة، طنبیل إسماعیل عمر، أصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجار4
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فة عتبارات التاریخیة: هذه الفكرة مرجعها القانون الفرنسي الذي كان في القدیم یسبغ الصالإ

ن اعماله لقانون زالت عن الموثق الصفة القضائیة، إلا أتطور اوثق، وبالقضائیة على أعمال الم

ظلّت محتفظة بالأثر المترتب عنهذه الصفة.

لتزام بدین أمام الموثق یكون ضمنیا الخضوع لإرادة المدین: لأن المدین الذي یرتضي الإ

قدارتضى التنفیذ ضدّه بالمحرر الموثق.

مامه وفقا للقانون، وهو بإثباته لحصول التصرف أق: الموثق موظف عام الثقة في الموث

مام القضاء لأن الحكم سیكون نحو یعني إثباته مرّة أخرى أمما یصون التصرف من جحوده على 

1مطابقا لما ورد في عمل الموثق.

أولا: المبادئ الأساسیة للحمایة التنفیذیة

هلتزام رغما عنإعمال عنصر المسؤولیة في الإإذا امتنع المدین أو تأخر عن الوفاء یكون 

و مواله أو عقاراته، مه باستعمال القوة العمومیة ضدّ ألتزاهعلى تنفیذ إبالتنفیذ الجبري، وذلك بإجبار 

قتضاء على التنفیذ الجبري وهذا هو المعنى الإجرائي ویطلق لفظ الإلحصول الدائن على حقّه،ذلك 

تنفیذ العیني بحصول الون عینا یسمى بالتنفیذ المباشر أوقد یكجبري)و التنفیذ الإجرائي(ال،للتنفیذ

من 164/167لتزم به المدین وهو الأصل في التنفیذ حسب نص المادتین الدائن على عین ما إ

لتزام ب تسلیمها فیكون للدائن تنفیذ الإق م ج، أما إذا استحال التنفیذ العیني كهلاك العین المطلو 

ئي بالتعویض ویقوم بتنفیذه بطریق الحجز على أموال المدین وبیعها جبرا باستصدار حكم قضا

، كلیة الحقوق 6موسى قرون، السندات التنفیذیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مجلة المنتدى القانوني، العدد1
.179_178مد خیضر، بسكرة، الجزائر، ص والعلوم السیاسیة، جامعة مح
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أما إذا كان محل الحجز ذا ما یعرف بالتنفیذ غیر المباشر، علیه لاقتضاء حقه من ثمن البیع وه

مبلغا من النقود أو شيء مثلي یكون التنفیذ علیه مباشرا، أما التنفیذ غیر المباشر هو البدیل الذي 

فالتنفیذنظام إجرائي وضعه ، 1لتزام بعینهبمحل الإالدائن مقابل عدم وفاء المدینیحصل علیه

المشرع لإجبار المدین على الوفاء بالتزامه تحت إشراف القضاء بواسطة المحضر القضائي رغما 

حتى لا تخرج عن ،عن إرادة المدین، بحیث یتم وفقا لإجراءات وقواعد صارمة حددها القانون

.و منه فإنوتمس بحقوق الدائنلى تجاوزات قد تسبب الضرر للمدینغایتها الأساسیة وتنحرف إ

نطاق التنفیذ الجبري محدد بالذمة المالیة للمدین دون المساس بشخصه، حیث یبدأ التنفیذ عینا،وإذا 

حجز علیها وبیعها قضائیا عقارات المدین بالعلى المنقولات وأخیرا على لم یتحقق یكون التنفیذ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في موضوع محل 620بالمزاد العلني حسب نص المادة 

2التنفیذ.

ثانیا: أركان التنفیذ

یتضح مما سبق أن التنفیذ ینشأ عنه مركز قانوني له عدّة أركان جوهریة لا یتصور قیامه 

وهذا ما سنبیّنه في النقاط التالیة:؛3لتنفیذبدونها وهي أشخاص التنفیذ، ومحل وسبب ا

أشخاص التنفیذ:-1

طالب التنفیذ:-أ

ول فیذ الجبري باسمه ولمصلحته، وهو أطالب التنفیذ هو كل شخص یطلب إجراءات التن

تنفیذ العیني أو كان بالقوم بدور إیجابي فیه، وذلك سواء شخص یظهر على مصرح التنفیذ وی

.129/130عربي باي یزید، المرجع السابق، ص1
.130المرجع نفسھ، ص2
.9حمّة مرامریة، الحجز التنفیذي، المرجع السابق، ص3
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،2ومعنى ذلك أن طالب التنفیذ هو كل شخص راغب في استفادة حقه الثابت،1بطریق الحجز

الب التنفیذ دائن یجوز له الحجز على أموال مدینه لاستیفاء حقّه بغض النظر عن قیمة فیعتبر ط

وهو كذلك الشخص الذي یعطیه القانون سلطة مباشرة ، 3سواء كان صغیرا أو كبیراالدین 

4م له،أو المحكوم علیه.ن المحكو الإجراءات سواء كا

طالب التنفیذ أن یكون ونستخلص من التعریف أنه بالإضافة إلى شرط الدائنیة، یشترط في 

في إجراءات التنفیذ لا والمقصود بذلك أو یكون صاحب الحق في التنفیذ عند بدئه،5ذا صفة

إعلان ن یتم بشرط أه في حالة الوفاةكما یمكن أن ینوب عن طالب التنفیذ وكیله أو وریث،6بعدها

كما یمكن لدائن الدائن أن یقوم بالتنفیذ متى توفرت شروط الدعوى غیر المباشرة ، ،7السند التنفیذي

وهذه الصفة تكتسب من خلال إضفاء الصیغة ، 8الإجراءاتوإلا كان للمنفذ علیه أن یحتج ببطلان 

السند هو الذي یعطي الحق في التنفیذیة على السند تأسیسا على أن الحق الموضوعي الثابت في 

.9بالحصول على الحق الموضوعيخة التنفیذیة لهذا السند لإفراغهالحصول على النس

من 40ویشترطأیضا في طالب التنفیذ الأهلیة للحصول على الحق، فطبقا لنص المادة 

كاملة، القانون المدني الجزائري یكون كامل الأهلیة من بلغ سن الرشد المحدد بتسعة عشر سنة 

أما إذا كان طالب التنفیذ ناقص الأهلیة فلا یكون صالحا ، 10علیهة ولم یحجر ومتمتعا بقواه العقلی

.94مفلح عواد القضاة، أصول التنفیذ، ص1
.14بوصري بلقاسم محمد،طرق التنفیذ من الناحیة المدنیة، ص2
.14المرجع نفسھ، ص3
.9صناصر بدر منیف العنزي، إشكالیات تنفیذ السندات في المواد المدنیة والتجاریة،4
.15، وبوصري بلقاسم، المرجع السابق، ص95انظر كل من: مفلح عواد القضاة،المرجع السابق، ص5
.16مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص6
16بوصري بلقاسم محمد،طرق التنفیذ من الناحیة المدنیة، ص7
.17المرجع نفسھ، ص8
.10، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، صسایمانبارشھ9

.11المرجع نفسھ، ص10
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إلا لمباشرة بعض العقود ومثل ذلك الصبي الممیز یكون بإمكانه مباشرة عقود الاعتناء والإدارة

راءات التنفیذ یجب أن تضل أهلیة طالب التنفیذ قائمة طوال إج، و 1دون عقود التبرع والتصرف

.2بحیث إذا انتباها عارض فإن هذه الإجراءات تواصل من طرف المؤهل قانونا لذلك

ویقصد بذلك أنه لا ،3صاحب المصلحة في التنفیذیكونطالب التنفیذ أن في كما یشترط 

من 337یقبل أي طلب أو دفع لا یكون لصاحبه مصلحة یقرها القانون وهذا ما نصت علیه المادة 

إذ لم یكن من المنتظر أن یتحصل من بیع التنفیذ قانون الإجراءات المدنیة بقولها:" لا یباشر

الحالة محضر عدم حرر في هذهویالأشیاء المحجوزة ما یزید عن مقدار مصاریف هذا التنفیذ 

."وجود

نى لنا أن نذكر الحلول في التنفیذ وهو انتقال سوبعد ذكر الشروط الواجبة في طالب التنفیذ، یت

في الحق إلى الغیر سواء كان ذلك بقوة القانون أو بالاتفاق، فالحلول في التنفیذ هو خلافة السلف 

ول إعمالا لمبدأ كما یمكن أن یتحقق الحل،جراءات المنازعة في التنفیذمباشرة إجراءات التنفیذ أو إ

تتمثل كالآتي:معینة وذلك وفق لقواعد، 4الضمان العام

بذلك المحال إلیه صاحب الصفة في التنفیذ.إلى المحال إلیه فیصبح تقال الحق في التنفیذ ان-

الإجراءات.من استكمال ما بدأه الدائن مباشرة المحال إلیه للتنفیذ سواء بالبدء في التنفیذ أو-

.11المرجع نفسھ، 1
12سایمانبارشھ، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، ص2
.15بوصري بلقاسم محمد،طرق التنفیذ من الناحیة المدنیة، ص3
.13_12الإجراءات المدنیة الجزائري، ص سایمانبارشھ، شرح قانون4
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المنفذ ضده من توجیه ما إخطار المنفذ ضده بالحلول وذلك بإعلانه لسند الحلول حتى یتمكن -

جراءات للمحال إلیه، فإذا لم یخطر بالوضعیة الجدیدة فإن الإجراءات التي یوجهها یراه من إ

إلى الدائن الأصلي تعتبر صحیحة وتكون قاطعة لأي میعاد ملزم في حقّه.

الإجراءات،ویقصد بذلك أنه توجب على المحال إلیه إخطار الخصم بالإجراءات توجیه -

.1الواجب استكمالها في مواعید معیّنة

المنفذ علیه:-ب

قبل لتزامهو أصلا المدین بالإو ،2لبي للحق في التنفیذ الجبريهو الطرف السالمنفذ علیه

ویستوي أن یكون شخصا طبیعیا أومعنویاإذا تحقق شرط صفة ،الدائن صاحب السند التنفیذي

لكن یجوز في بعض الأحوال توقیع ، 3لو كان مدینا متضامنا مع غیرهو ،الملتزم في السند التنفیذي

وهذا ما ،5ى الكفیل وحائز العقار والخلفكالتنفیذ عل،4حجز في مواجهة شخص غیر المدینال

سنوضحه فیما یلي:

المدین نفسه:لتنفیذ على ا-

یتم التنفیذ أصلا على المدین بحیث تتخذ إجراءات التنفیذ على كل أمواله باعتبارها ضامنة 

لصفته السلبیة للوفاء طالما توافر في حقه عنصر المسؤولیة والمدیونیة وهما العنصرین المثبتین 

تثبت ذه الصفة والمقصود من ذلك وجوب توفر في المنفذ ضده صفة المدیونیة، وه،6في التنفیذ

14_13سلیمان بارش، المرجع اللسابق، ص1
.98مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص2
.17سایمانبارشھ، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، المرجع السابق، ص3
.262أحمد أبو الوفا، إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة، ص4
.18حیة المدنیة، صبوصري بلقاسم محمد،طرق التنفیذ من النا5
.18المرجع السابق، ص6
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مع غیره  من المدینین بتهذه الصفةسواء كان منفردا أومتضامنا، وتث1لمن كان مسؤولا عن الدین

م طالما التضامن ثابت وز للمدین أن یحتج بالدفع بالتقسی،ولا یجعلى أحدهمفیحق للدائن أن ینفذ

هة مدین ملتزم في مواجبنص أو اتفاق أوحكم تأسیسي وبالتالي یحكمه مبدأ وحدة الدین، فیكون كل 

ائن إلا توجیه مطالبته لمنیختاره منهم على انفراد أو إلیهم مجتمعین الدائن بكل الدین وما على الد

.2له الرجوع علیهم بأنصبتهموتبرأ ساحة باقي المدینین بوفاء أحدهم للدین كاملا ویحق

جز ن إجراءات الحة وذلك على أساس أكما یشترط أیضا في المدین أن یكون كامل الأهلی

بینما المشرع ، 3أهلیة التصرفهلماله ومن ثم یجب أن تتوفر لدیتؤدي إلى فقدان المحجوز علیه

ن ت القانونیة أثناء التنفیذ، رغم أرفاصكون أهلا للتیلا یشترط صراحة في المنفذ علیه أن 

أخذ مال المدین تستهدف ماله دون اعتبار لإرادته و أن الغرض من التنفیذ الجبريالإجراءات 

.4الوفاء أورفض الاستجابةر عن موقف المنفذ علیه سواء قبل بغض النظ

المباشر بالنسبة لمدین أهلیة الإدارة فقط،یمكن اتخاذ إجراءات التنفیذ ت لأما إذا كان

عدیم علقة بالإدارة، وهذا لا یعني صحة الإجراءات المتخذة ضدّ ناقص الأهلیة أوالمتللإلتزامات

نوني فاقدا للأهلیة أوناقصا لها، توجه إجراءات التنفیذ إلى النائب القاضدهفإذا كان المنفذالأهلیة، 

م، وإذا فقد المنفذ ضدّه أهلیته بعد بدء التنفیذ، فلا یحدث أي انقطاع سواء كان ولیا أو وصیا أو قیّ 

.5تم توجیه الإجراءات إلى نائبهللخصومة وإنما ی

98مفلح عواد القضاة، المرجع السابق،ص 1
.18_17الإجراءات المدنیة الجزائري، صسایمانبارشھ، شرح قانون 2
.98/99مفلح عواد قضاءـ المرجع، ص3
.20بوصري بلقاسم محمد،طرق التنفیذ من الناحیة المدنیة، ص4
.18المرجع نفسھ، ص5
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الورثة بالسند التنفیذي ة المدین المحجوز علیه فعلى طالب التنفیذ إعلاموفاوفي حالة 

أما إذا ، 1دائن باتخاذ إجراءات التنفیذیوما من تاریخ إبلاغهم لیشرع خلالها ال15ولهؤلاء مهلة 

فلاس توقیع أي حجز على تاجر فلا یجوز للدائن بعد شهر الإالمدین الصدر حكم بشهر إفلاس

.2إجراءات التنفیذي في مواجهتهرةفقدانه أهلیة مباشموال المدین لأ

التنفیذ على غیر المدین:-

الغیر في التنفیذ هوكل شخص لیس طرفا في السند التنفیذي، إلا أن له صلة بالمال المراد 

لنظر إلى الرابطة صفة المنفذ ضدّه بایس مدینا شخصیا للدائن تثبت لهالتنفیذ علیه، فرغم أنه ل

وفي هذه الحالة یشترط ألا یكون هذا الغیر طرفا في الحق موضوع ، 3المدین قبل الدائنبینه وبین 

یشترط أن یكون مجبرا على في الحق، كما طرفاالسند التنفیذي، فلا یعد من الغیر من كان

ي بالمال الجاري علیه له بمال المنفذ ضده أالإشتراك في خصومة التنفیذ بسبب الصلة القانونیة 

:ومنهذا نذكر بعض حالات التنفیذ على الغیر وذلك كالآتي؛4التنفیذ

التنفیذ على الكفیل:-

" الكفالة عقد یكفل بمقتضاه :على تعریف الكفالة بحیث تنصق.م.ج من 644نصت المادة 

ن نفسه." ومن هذه إذ لم یف به المدی،م بأن یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الإلتزاماشخص تنفیذ التز 

الكفیل فقد یكون كفیل شخصي، و ،5التزامیل على أنه شخص یكفل لإعریف الكفنستخلص تدة االم

لتزام ن بأن یفي بالإشخص یتعهد للدائهو المذكورة سابقا 644المادة نص الشخصي حسب 

.21نفسھ، صالمرجع 1
.22المرجع نفسھ، ص2
.18سایمانبارشھ، المرجع السابق، ص3
.99مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص4
.38بوصري بلقاسم محمد، المرجع السابق، ص5
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مّته المالیة إلى ذمّة المدین وبالتالي یضم ذالواقع بینه وبین المدین إذا لم یفي به المدین نفسه،

ن ب أین الدائن وتفرض الكفالة وجود دین أصلي نعمل على ضمان الوفاء بهكما یجلضمان د

هو الشخص عیني و كفیل و قد یكون ، 6452نصت علیه المادة وهذا ما1یكون عقد الكفالة كتابیا،

وذلك ،،ق.م.جمن 884حسب ما تنص علیه المادة ، و هذا3لدین غیرهالذي یرهن ماله ضمانا 

دم رهنا لمصلحة المدین.." ن هو المدین نفسه، أو شخص آخر یقنیكون الراهكالآتي: " یجوز أ

فالكفیل العیني هوشخص یقدم عقارا له ضمانا لدین على آخر فیتخذ الدائنإجراءات التنفیذ على 

فلا یجوز التنفیذ على الكفیل إلا بعد استیفاء إجراءات التنفیذعلى ، 4ل العینيالعقارفي مواجهة الكفی

.5على أن الكفیل ضامن في حالة عدم وفاء المدین بالتزامهلأصلي، وهذا تأسیسا المدین ا

:التنفیذ على حائز العقار-

تسجیل حائز العقار هو كل شخص اكتسب حقّا عینیا على عقار مرهون بموجب سند سابق في

الحائز فیجري التنفیذ على الغیر، 6یكون مسؤولا عن الدین المضموننذار المقارب دون أن الإ

7.من الأسباب محملا بهذا الرهنبالدین ویطهر العقار من الرهن الذي انتقل إلیه لأي سبب

:الغیرلدى حجزما للمدین -

لغیر أو یكون هذا الغیر قد تلقى أموالا على سبیل الودیعة أو العاریة من المدین دائن لقد یكون

.1التي بحوزتهمواللى هذه اللأالدین، فإنه یمكن التنفیذ ع

.28المرجع نفسھ،ص1
الإلتزام الأصلي من القانون المدني الجزائري: " لا تثیبت الكفالة إلا بالكتابة ولوكان من الجائز إثبات 245المادو 2

بالبیة."
.19سلیمان بارش، المرجع السابق، ص3
.27بوصري بلقاسم، المرجع السابق، ص4
19سلیمان بارش، المرجع السابق، ص 5
26بوصري بلقاسم، المرجع السابق، ص6
.19سلیمان بارش،المرجع السابق، ص 7
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التنفیذ على خلف المدین:-

كما تطبق أیضا على من یكون خلفا له بشرط اتباع تطبق إجراءات التنفیذ على المدین

هذه الإجراءات وفق ما یقره القانون، والمقصود بذلك أن الخلافة في التنفیذ لا تقتضي تغییر 

مواجهة به في یمكن التنفیذلكينفیذي الذي یصدر في مواجهة السلف أوتجدید السند الت

.2ات المناسبة قبل التنفیذ علیهجراءالإخاذ الخلف،ولكن یتعین إعلان السند للخلف لتمكینه من ات

وفي هذا الصدد نمیّز بین التنفیذ على الخلف العام والخلف الخاص.

للورثة لنسبة بایمكن التنفیذ ضدّ الخلف العام للمدین دون الحاجة إلى صدور سند تنفیذي ضدّهم، ف

ث، فإذا نوفي المنفذ ضدّه قبل بدء التنفیذي الصادر في مواجهة المور مثلا ینفذ نفس السند 

أجل في إجراءات التنفیذ فلا یجوز التنفیذ ضد ورثته إلا بعد التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء إلیهم 

فإن تلك الإجراءات تستمر ما إذا بدأت إجراءات التنفیذ ضد المنفذ علیه قبل وفاته، أیوما، 15

في حالة إصابة ، أما 3وقف ومن غیر تبلیغ جدیدغیر تعلى تركته في مواجهة الخلف العام من

هلیة كالجنون،فلا یجوز التنفیذ إلاّ بعد التبلیغ الرسمي المنفذ علیه أثناء مرحلة التنفیذ بعامة تفقده الأ

4یه.ه في موطن المنفذ علللتكلیف بالوفاء لمن یقوم مقام

ن قبل البدء في للدائن التنفیذ على الخلف الخاص الذي تلقى الحق من المدیأیضایمكنو 

الخضوع للتنفیذ، ومثال ذلك انتقل إلى الخلف الخاص محملا بعبئن هذا المال إجراءات التنفیذ، لأ

.20سلیمان بارش، المرجع السابق، ص1
20بق، صسلیمان بارش، المرجع السا2
.24بوصري بلقاسم محمد، المرجع السابق، ص3
.25المرجع نفسھ، ص4
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السند التنفیذي في حالة حوالة الدین للدائن أن ینفذ بمقتضى ، و 1والموصى إلیهال علیه  بدینالمح

ففي حوالة الدین المحال علیه مدینا ملتزما بالدین ،الصادر في مواجهة مدینه ضد المحال إلیه

في حالة الوصیة إذا قبل الموصي له الوصیة على ، أما 2لتالي یقع علیه إجراء التنفیذالأصلي وبا

فیذ على مال الموصى به مال معین وعلق هذا الأخیر على التزام معین ففي هذه الحالة یمكن التن

.3لتنفیذي الصادر  ضد الموصى لهبموجب السند ا

محل التنفیذ)2

، و لقد أقر المشرع الجزائري 4یقصد بمحل التنفیذ الشيء أو المال الذي یجري التنفیذ علیه

من ق.إ.م.إ أن إجراءات التنفیذ تكون على الأموال المنقولة للمدین و إذا 620بموجب نص المادة 

.5ان مقدارها لا یغطي الثمن و المصاریف انتقل التنفیذ إلى العقاراتك

عینا ثم ضد الأموال فالدائن بواسطة المحضر القضائي یوجه إجراءات التنفیذ ضد محل الإلتزام

المنقولة و أخیرا عقارات مدینه، أي أن الذمة المالیة للمدین تشكل محلا للتنفیذ و هنا یؤخذ 

بالمفهوم العام للذمة المالیة حیث أنها الوعاء الذي یضم الأموال الحاضرة و المستقبلیة للمدین، و 

لتي یجوز التنفیذ علیها بموجب تحكم محل التنفیذ عدة خصائص و شروط أهمها طبیعة الأموال ال

كما أنه هناك أموال تخرج من نطاق التنفیذ و إجراءات الحجز التحفظي و الإستحقاقي و التنفیذي،

.21سلیمان بارش، المرجع السابق، ص1
25بوصري بلقاسم محمد، المرجع السابق، ص 2
.25بوصري بلقاسم محمد، المرجع السابق، ص3

.60بوصري بلقاسم محمد،طرق التنفیذیة من الناحیة المدنیة، مرجع سابق، ص4

.131عربي باي یزید، المرجع السابق، ص 5
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هي تلك المرتبطة أساسا بالأمور العائلیة و المعیشیة للمدین، و یشترط أن یكون المال محل التنفیذ 

.1الحجز علیهمالا مملوكا للمدین مما یجوز التصرف فیه و یجوز 

سبب التنفیذ:)3

و شكليو یتحلل إلى عنصرین، عنصر إن السند التنفیذي هو السبب المنشئ للحق في التنفیذ

الموضوعي الذي استوجب القانون شروط أساسیة في وجوده و مقداره و حلول أجله هو الحق

تي بید طالب یرد في سند أو وثیقة أو ورقة اللیكزن جدیرا بالحمایة التنفیذیة، و الذي یجب أن

التنفیذ و المزودة بالقوة التنفیذیة سواء كان حكما أو قرارا قضائیا أو عقدا توثیقیا مثبتا لهذا الحق، و 

له فإنه یجب أن یكتمل ركنه هذا السند التنفیذي على إختلاف أنواعه و الجهات المصدرة 

هذا الحق لا تكون إلا في التنفیذ و لكن ممارسة وء الحق ، لأن السند التنفیذي سبب نشموضوعي

.2تي اعتمدها القانون لذلك و هي النسخة التنفیذیة الممهورة بالصیغة التنفیذیةبالأداة ال

الثانيالمطلب 

كیفیة اكتساب المحررات التوثیقیة للقوة التنفیذیة

لة السندات التنفیذیة الجبریة، ومنه جموعدّها في ، موثقة سندا تنفیذیالقد جعل المقنن المحررات ال

و لقد نفیذي بوجه عام، تفإن الطبیعة القانونیة للمحررات الموثقة هي ذات الطبیعة القانونیة للسند ال

إلا أن الرأي الغالب للفقه القانوني هو الذي یرى أن ، 3سألةفقهیة في شأن هذه المثارت عدة آراء 

قل عنه، ویصدر هذا العمل فيلحق موضوعي ومستالسند التنفیذي عملا قانونیا مؤكدا

بعض الأعمال القانونیة الإجرائیة اسباغته برغبته في اویعبرعن إرادة النظام القانوني ذجرائيشكلإ

.4متى اتخذت شكلا معینابالقوة التنفیذیة، واعتبارها سندا تنفیذیا 

.131عربي باي یزید، المرجع نفسه، ص 1

.132_131المرجع السابق، ص عربي باي یزید،2

.288خلیفة أحمد خلیفة شرقاوي، المرجع السابق، ص3
.296المرجع نفسھ، ص4
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والشكلیة، حتى تصدر صحیحة یجب أن تتوافر في المحررات الموثقة شروطها الموضوعیةوعلیه 

منتجة لآثارها القانونیة وفي حالة عدم توافر هذه الشروط كلها أو بعضها، فإن ذلك یؤدي إلى 

بطلان هذه المحررات، ویجعلها محلا للطعن وعلیها فتتعطل بذلك قوتها التنفیذیة، لذا فسوف 

فرعین:، وذلك في1نوضح الأركان الموضوعیة والشكلیة للمحررات التوثیقیة

الفرع الأول

الشروط الموضوعیة لاكتساب المحررات التوثیقیة للقوة التنفیذیة

تعتبر هذه الشروط الموضوعیة هي ذاتها جوهر السند التنفیذي، بحیث تشتمل على تأكید 

یعترف به القانون للحق الموضوعي، فالقانون قد أسبغ على السند التنفیذي قوة ذاته تؤدي إلى 

بذاته فیكون العقد التوثیقي سند تنفیذي دالا دلالة قاطعة2حمایة الحق الذي یؤكده السند التنفیذي.

على توافر شروط الحق، بحیث ترد في العقد نفسه ویشهد علیها أطرافها خاصة من حیث وجود 

من 647الحق نفسه في العقد التوثیقي وتعیین مقداره وحلول أجل أدانه، وقد نصت علیه المادة 

3ة.قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم، وهو ما سنذكره في الشروط الموضوعی

4فلا یجوز التنفیذ إلا بسند تنفیذي إقتضاء لحق محقق الوجود ومعین المقدار وحال الأداء.

أن یكون حق الدائن محقق الوجود:الشرط الأولأولا:

یقصد بتحقق وجود الحق المؤكد في السند التنفیذي أن یكون محقق الوجود، والواقع أن وجود السند 

، ویشترط لإعمال الدائن في إجراء التنفیذ 5ر منه موجود ومحققذاته یعني أن الحق الذي صد

الجبري على أموال المدین أن یكون الحق ثابتا في ذمة المدین ومؤكدا وخالیا من أي نزاع فیه 

یكون جدیا، ومحل نزاع یترتب علیه عدم جواز إجراء التنفیذ الجبري علیه.

.310_ أحمد خلیفة شرقاوي أحمد ، المرجع السابق ، ص 1

.31،32، أصول التنفیذ الجبري في المواد المدنیة و التجاریة ، المرجع السابق ، ص _ نبیل إسماعیل عمر 2

.134_عربي باي یزید ، العقود التوثیقیة سندات تنفیذیة ، الرجع السابق ، ص 3

دار الثقافة _ مفلح عوان للقضاة ، أصول التنفیذ وفقا لأحدث التعدیلات لقانون التنفیذ ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، 4

.68، ص 2008للنشر و التوزیع ، 

.32_ نبیل إسماعیل عمر ، المرجع السابق ، ص 5
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الوجود أي حق الدائن محقق الوجود، ولا یجوز ومن ثم فإن القانون اشترط أن یكون الدین محقق 

أن یكون معلقا على شرط واقف أو انقضاء الدین احتمالي مستقبلا، ویرجع ذلك إلى الخطورة 

من ق.م.إ على أن یكون الدین 647، و هو ما نصت علیه المادة 1المترتبة على إجراء التنفیذ

ین محقق الوجود ، حال الأداء ، أن محقق الوجود كما جاءت في نصها :" یجوز للدائن ، بد

یطلب بعریضة مسببة مؤرخة و موقعة منه أو ممن ینوبه ، استصدار أمرا بالحجز التحفظي على 

منقولات أو عقارات مدنیة ، إذا كان حاملا لسند دین أو كان لدیه مسوغات ظاهرة ترجح وجود 

2الدین ، و یخشى فقدان الضمان لحقوقه ".

المدین قد أقر و منه یجب أن یتضمن العقد التوثیقي التزام على المدین بدین محقق الوجود أي أن

حق الموضوعي و صرح و أشهد على نفسه أنه ملزم بدین الدائن، و تظهر أهمیة تحقیقي الوجود لل

على المبلغ باشرا في تحدید طریقة التنفیذ، فإن كان مبلغا من النقود أو شيء مثلي ، كان التنفیذ م

حدید طرفي العقد أو التسلیم العین محل العقد بموجب السند التنفیذي ، أما كما تظهر أهمیته في ت

في التنفیذ ، فلا یكون التنفیذ إلا لصاحب الحق الموضوعي المبین في العقد التوثیقي بصفته سندا 

تنفیذیا.3

رأن یكون حق الدائن معین المقدا:ثانیا: الشرط الثاني

تعیین اء أو محل الالتزام معین المقدار، و یقصد بأن یكون الحق معین المقدار أن یكون محل الأد

المقدار ینصرف إلى الحقوق التي یكون محلها نقود أو الكیل أو المقیاس، أو الحجم لذلك یفهم 

4.تعیین المقداربالنظر إلى طبیعة محل الحق

مقداره ، و و یجب أن یكون المحرر الموثق الذي یجري التنفیذ بمقتضاه متضمنا على حق معین 

ان الحق الوارد في هذا لا یستحق إلا إذا كان الحق معلوما ببیان نوعه و مقداره و جنسه ، فإذا ك

.316،317_ أحمد خلیفة شرقاوي أحمد ، المرجع السابق ، ص 1

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة.647_ المادة 2

.134،135_ عربي باي یزید ، المرجع السابق ، ص 3
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عة مبلغا من النقود وجب بیان هذا المبلغ و قدره بیانا كافیا لا تثور مناز المحرر الموثق 

المبلغ معلوما و هو یكون كذلك إذا أمكن تعیینه بعملیة حسابیة في ،فعندئذ یجب أن یكون 1بشأنه

بیانات السند التنفیذي، و قد یكون شیئا غیر النقود كتسلیم شيء، فإذا كان الشيء منقولا وجب أن 

حال بهدم جدار ،أو القیام بعمل معین وجب تحدید هذا العمل تحدیدا دقیقا، كما هو ال2یكون معینا

و نحوه و إذا كان محل الشيء تسلیم عین معینة وجب تعیین ذات العین، فمثلا إذا كان عقارا 

، ففي هذه الحالات یكون الحق معین 3وجب تحدید موقعه و حدوده و مساحته و مقدار مساحته

ناك منازعة ، كما لا یجب أن تكون ه4المقدار و محددا تحدیدا واضحا و یكون طلب التنفیذ مقبولا

جدیة في مقدار الحق، فإذا كانت هناك منازعة جدیة في مقدار الحق فلا یجري التنفیذ بقتضى 

المحرر الموثق لعدم تحدید مقداره، مما یستلزم عرضه على القضاء لإجراء التنفیذ بمقتضى حكم 

الحق قضائي و لیس بمقتضى محرر موثق، فیجب أن یؤكد العقد التوثیقي المعد كسند تنفیذي

5الموضوعي المعین المقدار، الذي یجري التنفیذ علیه

، نجد أن المشرع نص على قانون الإجراءات المدنیة السابقمن327بالرجوع إلى نص المادة و 

س ، أو شيء مثلي محدد على أسار حقا معینا أداء مبلغ من النقودتعیین المقدار أخذا بعین الاعتبا

اته أو ، غیر أن هذا الحق قد یكون محله تسلیم أي شيء معین بذقیاسوحدة الحجم أو الوزن أو ال

، فهنا یقصد بهذا الشرط تعیین الشيء المطلوب تسلیمة أو العمل المراد الالتزام بالقیام بعمل ما

6القیام به

تبعا لاختلاف تعیین محل الحق تخلف أسالیب و طرف التنفیذ بین التنفیذ المباشر إذا كان محل و 

مل أو الامتناع ، و إذا كان الحق الموصي الالتزام بقیام بعمبلغا من النقود أو شيء مثليلحق ا

ق الإ.مو.الإ على أن محل 625و أكدت ذلك المادة ، ، فالتعیین غالبا یكون مباشراعن العمل

الحق قد یكون القیام بعمل أو الامتناع عن عمل و في حالة رفض المنفذ الالتزام بعمل أو 

،357،356صأحمد خلیفة الشرقاوي أحمد، المرجع السابق، -
107مفلح عواد القضاة، المرجع السابق،ص-2
357أحمد خلیفة الشرقاوي، المرجع السابق، ص-3
107مفلح عواد القضاة، المرجع السابق، ص -4
357أحمد خلیفة الشرقاوي احمد ، المرجع السابق، ص-5
السندات التنفیذیة6
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تزاما بالامتناع عن عمل ، یحرر المحضر القضائي محضر الامتناع عن التنفیذ و خالف ال

یحیل صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویض أو بالغرامة التهدیدیة ، و هي 

عبارة عن مبلغ مالي یحكم به القاضي على المدین ، یحسب عن كل مدّة زمنیة معینة ( یوم 

رامة التهدیدیة وسیلة للضغط على إرادة المدین كما تظهر ، أسبوع ، شهر) ، و تعد الغ

أهمیة المقدار و تطبیقه للقاعدة الشرعیة التي تقضي أن یأخذ الدائن أكثر من حقه و كذلك 

.1یتعین أن یحدد هذا الحق تحدیدا دقیقا

أن یكون الدین حال الأداء :ثالثا: الشرط الثالث

المطالبة به إذا كان حال الأداء ، فلا یكون مضافا إلى أجل الأصل أن المطالبة بالوفاء بالحق یتم 

واقف، فلا یجوز التنفیذ قبل حلول الأجل الاجل لتسدید الدین ، أي كان نوع الاتفاق قانونیا أو 

طائلة قضائیا أو اتفاقیا، كما أنه لمباشرة إجراءات التنفیذیة یجب أن یكون الأجل قد حال تحت

عاتقه دون حلول أجله ،  فلا یمكن الاحتجاج على المدین بالالتزام علىيبطلان الإجراءات التنفیذ

إلا أنه إجراءات التنفیذ الجبري لاقتضاءهلأن قبل حلول الأجل لا یوجد حقا یسمح للدائن بمباشرة 

تنفیذ رغم عدم حلول الأجل و هما نجد حالتین استثنائیتین تسمح للدائن مباشرة إجراءات ال

المدین بذلك قبل مباشرة یجب أن یخطردائن عن الأجل المقرر لمصلحته، و في حالة تنازل ال

.للتنفیذ

من القانون المدني الجزائري.211في حالة سقوط الأجل حسب نص المادة 

و منه نستنتج أن الحق الموضوعي یجب أن یتوافر على شروط قانونیة و هو ما نصت علیه 

م.و.الإ و ذلك من تحقق وجود الحق و حلول أجل الوفاء به لیكون سندا من ق. الإ.647المادة 

ن دون الحاجة تنفیذیا بحد ذاته یتیح الدائن حقه بموجب العقد التوثیقي كسند تنفیذي جبرا على المدی

2.لاستصدار حكم قضائي

135عربي باي یزید، المحررات التوثیقیة سندات تنفیذیة، المرجع السابق،ص-1
.135،136_عرفي باي یزید ، المرجع السابق ، ص 2
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الفرع الثالث

الشروط الشكلیة لاكتساب المحررات التوثیقیة القوة التنفیذیة

غة التنفیذیة لا توضع على جمیع المحررات التوثیقیة،بل أن مجالها ینحصر فقط في إن الصی

جود ومعین أن یكون هذا الالتزام محقق الو زاما بالأداء یجوز تنفیذه جبرا و العقود التي تتضمن إل

1.المقدار وحال الأداء

31، فإن المادة لإضافة إلى هذه الشروطهو ما تعرضنا إلیه في الشروط الموضوعیة و باو 

"تسلیم النسخة تنص: المتضمنة مهنة الموثق20/02/2006المؤرخ في 02_06من القانون رقم 

لتوثیقي وفقا للتشریع المعمول به، و یسري علیها ما التنفیذیة الممهورة بالصیغة التنفیذیة للعقد ا

2یؤشر على الأصل بتسلیم النسخة التنفیذیة.،ویسري على تنفیذ الأحكام القضائیة

وهو ما نذكره في الشروط الشكلیة لاكتساب المحررات التوثیقیة للقوة التنفیذیة.

التنفیذیة للمحررات التوثیقیةأولا: الصورة

یقصد بالصورة التنفیذیة التي تؤخذ من أصل المحرر الموثق المحفوظ لدى مكتب التوثیق وتكون 

ة بخاتم مكتب التوثیق.مذیل

تعد الصورة التنفیذیة العنصر الأول في الشرط الشكلي الواجب الشروط الموضوعیة المكونة لقوة 

3المحررات الموثقة التنفیذیة.

لا یجوز التنفیذ إلا بموجب الصورة التنفیذیة، وهي صورة من السند تختلف عن الصورة البسیطة أو 

عقد من جانبه بوضع  الصیغة التنفیذیة ویحتفظ بالنسخة الأصلیة العادیة، ویقوم الموثق محرر ال

للعقد لیتم الرجوع إلیها، والصیغة التنفیذیة التي یمهر بها العقد التوثیقي هي بذاتها الصیغة التنفیذیة 

.147_ حمدي باشا عمر ، طرق التنفیذ ، المرجع السابق ، ص 1

للمتضمن مهنة التوثیق.02_06من قانون 31_ المادة 2

.381شرقاوي ، المرجع السابق ، ص _ أحمد خلیفة 3
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المتضمن تنظیم مهنة 02_03من القانون رقم 31كما تنص علیه المادة 1التي تمهر بها الأحكام.

تنص: " تسلم النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة للعقد التوثیقي وفقا للتشریع المعمول التوثیق التي

به ، و یسري علیها ما یسري على تنفیذ الأحكام القضائیة ، و یؤشر على الأصل بتسلیم النسخة 

."2التنفیذیة 

تحت طائلة واحدة: " لا تسلم إلا نسخة تنفیذیة من نفس القانون على32ضا المادة تنص أیو 

صادر عن رئیس محكمة واحد ، غیر أنه یمكن تسلیم نسخة تنفیذیة ثانیة بأمرالعقوبات التنفیذیة

3، ویرفق الأمر الصادر بالأصل."المكتب

_ و یفهم من هاتین المادتین على أنه لا تسلم إلا صورة تنفیذیة واحدة للطالب و هذا تحت 

یر أنه یمكن للطالب في حالة ضیاع النسخة التنفیذیة الحصول على طائلة العقوبات التأدیبیة ، غ

صورة تنفیذیة إضافیة بأمر صادر عن رئیس محكمة إقامة المكتب و تتبع في طلب الحصول على 

من قانون الإجراءات المدنیة 322نسخة إضافیة ، الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

4المحكمة بعد تبلیغ الخصوم تبلیغا صحیحا.(القدیم) و ذلك بعریضة ترفع إلى رئیس

الصیغة التنفیذیة للمحررات التوثیقیة ثانیا:

یقصد بالصیغة التنفیذیة هي: أمر صادر إلى السلطات المختصة بإجراء التنفیذ بناءا على 

الشكلیة.الجبري بتوافر شروط الموضوعیة و المحرر الموثق، الذي أصبح قابلا للتنفیذ

وقد عرفها بعض الفقه بأنها:ألفاظ معینة یضعها الموثق على المحررات الموثقة، فیكتمللها  

5شرطها الشكلي، و تصبح قابلة للتنفیذ الجبري بمقتضاها .

طباعة والنشرو التوزیع، شرح قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، الجزء الثاني، طرق التنفیذ، دار هدى لل،_ سلیمان بارش1

52ص،الجزائري
06-02من قانون التوثیق 31المادة -2
المرجع السابق.،المتضمن مهنة التوثیق02_06انون من ق32المادة و 31_ المادة 3

، المرجع السابق، ص انون الإجراءات المدنیة الجزائري، الجزء الثاني، طرق التنفیذ، شرح ق_ سلیمان بارش4

389، المرجع السابق، ص_ أحمد خلیفة شرقاوي أحمد5
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حقه الموضوعي الذي ولا یكفي لإجراء التنفیذ الجبري أن یكون بید الدائن نسخة تنفیذیة تؤكد 

إلى جانب هذا أن تكون النسخة التنفیذیة ممهورة بالصیغة التنفیذیة كما ، بل یجب یسعى لإقتضاءه

تشترط 601من ق.الإجراءات المدنیة و الإداریة، و ما دامت المادة 601تنص على ذلك المادة 

مهر النسخة التنفیذیة تعتبر شرطا یضاف إلى شرط المستند لیكون من الإثنین العنصر الشكلي 

1للسند التنفیذي .

320نسخة التنفیذیة لا تكفي وحدها للتنفیذ بل لابد من إمهارها بالصیغة التنفیذیة طبقا للمادة ال

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة، والصیغة التنفیذیة ضروریة لأي سند سواء كان حكم 

ذي قضائي أو قرار تحكیمي أو سند رسمي أو حكم أجنبي وبالتالي العقود الرسمیة الموثق هو ال

،إذن یرتبط تسلیم النسخة التنفیذیة للعقد التوثیقي و جوبا 2یسلمها لذوي الشأن وذلك مرة واحدة.

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة : " لا 601بمهرها بالصیغة التنفیذیة حسب نص المادة 

سند التنفیذي یجوز التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة بنص في القانون ، إلا بموجب نسخة من ال

ممهورة بالنسخة التنفیذیة الآتیة".

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

باسم الشعب الجزائري 

3تلخیص مضمون السند التنفیذي وتنتهي بالصیغة التنفیذیة الآتیة:

رین بناءا على ما تقدم، فإن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، تدعو و تأمر جمیع المحض

و كذا كل الأعوان الذین طلب إلیهم ذلك، تنفیذ هذا العقد و على النواب العامین ووكلاء الجمهوریة 

لدى المحاكم ید المساعدة اللازمة لتنفیذه، و على جمیع قادة و ضباط القوة العمومیة تقدیم 

ریة من قانون الإجراءات المدنیة و الإدا601،أنظر المادة 417، 173عمر ، طرق التنفیذ ، ص _ حمدي باشا1

.14_ملزي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص 2

137_ أ. عربي باي یزید ، المرجع السابق، ص 3
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ة." و بناء علیه وقع المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند الاقتضاء، إذا طلب إلیهم ذلك بصفة قانونی

1هذا العقد ".

، فإن إجراءات التنفیذ بر شرطا شكلیا في السند التنفیذيإنطلاقا من فكرة أن الصیغة التنفیذیة تعت

غیر ممهورة بالصیغة الجبري یشوبها البطلان إذا قام المحضر بعملیة التنفیذ بموجب نسخة تنفیذیة

نفیذ الجبري في الحالة التي یتم فیها عملیة التنفیذ بناء البطلان الذي یلحق إجراءات التالتنفیذیة و 

على نسخة تنفیذیة غیر ممهورة بالصیغة التنفیذیة یمكن أن یكیف على أساس تخلف أحد الشروط 

ن یكون له الشكلیة الواجب توفرها في السند التنفیذي أو على أساس أن المحضر قام بالتنفیذ دون أ

2لطة العامة.هو الستوكیلا من صاحب الحق و 

رغم أن الصیغة التنفیذیة تعتبر شرطا شكلیا یجب توفره في السند التنفیذي حتى یمكن اتخاذ 

إجراءات التنفیذ الجبري فإنه في حالة وضعها على حكم غیر حائز على القوة التنفیذیة به فإنه 

تنفیذیة باعتباره هي ذلك لتخلف النسخة المتع عن القیام بعملیة التنفیذ و یتعین على المحضر أن یت

من الإثنین یتكون شرط المستند باعتباره لیا یضاف إلى الصیغة التنفیذیة و الأخرى شرطا شك

3عنصر في السند التنفیذي.

كما تعتبر الصیغة التنفیذیة أحد المكونات الأساسیة للنسخة التنفیذیة بحیث لا یكتمل لها الشكل 

علیه لا یجوز البدء في الإجراءات التنفیذیة إلا بموجب التنفیذیة، و لصیغة القانوني إلا إذا ذیلت با

النسخة التنفیذیة المطابقة للأصل الممهورة بالصیغة التنفیذیة، تحت طائلة البطلان لإجراءات 

4التنفیذ في حالة إغفالها طبقا للقواعد العامة لبطلان الأعمال الإجرائیة.

ت في المحررات الموثقة كافة شروطها الموضوعیة والشكلیة إذا توافر ا تجدر الإشارة أنه وأخیر 

أصبحت سندا تنفیذیا، ومن ثم یجري بها التنفیذ على أموال المدین، ویسري علیها ما یسري على 

.137_عربي باي یزید ، المرجع السابق ، 1

.174، 173_ حمدي باشا عمر ، طرق التنفیذ ، المرجع السابق ، ص 2

.174_ حمدي باشا عمر ، طرق التنفیذ ، المرجع السابق ، ص 3

.137_ أعربي باي یزید ، المرجع السابق ، ص 4
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الأحكام القضائیة، وما یترتب على ذلك فینفذ بها على أموال المدین كانت عقارات أو منقولات وفقا 

1لذلك.للقواعد القانونیة المقررة 

المبحث الثاني

مدى حجیة المحررات التوثیقیة والطعن فیها بالتزویر

حجیة الصور الأصلیة ذ و نتناول بالدراسة في هذا الإطار مدى حجیة المحررات التوثیقیة في التنفی

في ، ونتطرف في المطلب الثاني إلى تبیان طرق الطعنلمحررات الموثقة في المطلب الأولل

.قانونایة المتاحة المحررات التوثیق

المطلب الأول

مدى حجیة المحررات التوثیقیة

تقتضي دراسة مدى حجیة المحررات التوثیقیة، تقسیم هذا المطلب غلى فرعین أساسیین، نتناول 

في الفرع الأول حجیة المحررات التوثیقیة في التنفیذ نتناول في الفرع الثاني حجیة الصور الأصلیة 

للمحررات التوثیقیة.

الفرع الأول

حجیة المحررات التوثیقیة في التنفیذ

برا على قتضاءه جالموثق وتضمنت الزاما بحق یمكن اإن المحررات التوثیقیة إذا تمت على ید 

، مستحق الأداء، ومعین المقدار و ون الحق الثابت فیها محقق الوجودیك، و المدین عند عدم الوفاء

على هذا اعتبرت بذلك سندات تنفیذیة، و حو المقرر قانوناتنفیذیة على النووضعت علیها الصیغة ال

فإن المحررات التوثیقیة إذا توافرت لها شروطها الموضوعیة و الشكلیة أصبحت محررات واجبة 

2.ريالمشرع الجزائة إلى إتخاذ إجراءات قضائیة أخرىالتنفیذ بذاتها دون حاج

.395، ص _ أحمد خلیفة شرقاوي أحمد، المرجع السابق1

.69، 68_ محمد حسنین ، المرجع السابق ، ص 2
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مما یؤكد صحة المحررات الموثقة و صلاحیتها للتنفیذ وجود الصیغة و مفادها أمر یصدر إلى و 

واجب توافره السلطات المختصة بإجراءات التنفیذ الجبري بناءا على الموثق ، وهو الشرط الشكلي ال

بناءا على ماسبق فإن المحررات الموثقة و كذا الأحكام و غیرها من في السند كوجه عام، و 

لسندات التنفیذیة الأخرى لا تكون واجبة التنفیذ إلا إذا كانت الصرة التنفیذیة للمحرر الموثق مذیلة ا

بالصیغة التنفیذیة السابق بیانها ، و المختص بوضع الصیغة التنفیذیة به على السند التنفیذي 

ن اختصاص  یختلف باختلاف نوع السند ، فإذا كان السند  التنفیذي  حكما قضائیا یكون ذلك م

فالمختص بوضع الصیغة هو الموثقالمحكمة التي أصدرت الحكم و إذا كان السند محررا موثق

و على هذا فالمحررات الموثقة تعتبر واجبة التنفیذ متى كانت علیها الصیغة التنفیذیة التي توضع 

ن المحرر على صورتها الأصلیة التي تسمى بالصورة التنفیذیة و ذلك بعد التأكد من أن مضمو 

، و على هذا فإن المحرر الموثق الرسمي یعتبر حجة بذاته 1یجوز اقتضاءها جبرا وفقا للقانون 

و وط التي تضفي علیها صفة الرسمیة دون الحاجة إلى الإقرار به، فإذا توفرت في الورقة الشر 

حجة بكل كذا شكل المحرر الرسمي و مظهره الخارجي ، فعندئذ یكون للمحرر الرسمي التوثیقي 

2ما یلحق به وصف الرسمیة فیه دون حاجة إلى الإقرار به .

الصادر في 91_70الأمر زائري و من قانون التوثیق الج14هو ما أكدته المادة و 

تى یثبت المتمم: " على أنه یعتبر ما ورد في العقود الموثقة حجة ح، المعدل و 16/12/1970

3."اب الوطنيتعتبر نافذة في كامل التر تزویرها، و 

ات وطرق تنفیذ العقود التوثیقیةإجراءأولا:

طرق تنفیذ العقود التوثیقیة في مسألة إسناد القوة التنفیذیة للعقود التوثیقیة تتمثل إجراءات و 

125،124أحمد خلیفة الشرقاوي أحمد ، المرجع السابق،ص1
.156،157، المرجع السابق، _ عصام أنور سلیم ، النظریة العامة للإثبات في المواد المدنیة ز التجاریة 2

من قانون التوثیق الجزائري 14،أنظر المادة 67المرجع السابق ، ص _محمد حسین،3
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2006فبرایر 20المؤرخ في 02_06إسناد القوة التنفیذیة للعقود التوثیقیة : لقد خول القانون رقم 

منه لمكاتب التوثیق حق وضع الصیغة التنفیذیة على 11المتضمن مهنة التوثیق في المادة 

لم  یكن المحررات التوثیقیة الواجبة التنفیذ ،و تسلیمها لأصحاب الشأن للتنفیذ بموجبها ، و إذا 

المحرر متضمنا لحق أو التزام واجب لتنفیذ جاز للموثق الامتناع عن وضع الصیغة التنفیذیة 

علیه،  كما یجوز له لهذا السبب أن یمتنع على تسلیم صورة تنفیذیة من المحرر لمن لا یكون 

من تنفیذه السند مثبتا لحق مستند إلیه ، واجب التنفیذ أي لمن لا یتضمن المحرر عودة منفعة علیه

، فیشترط لكي یصلح المحرر الموثق كسند تنفیذي أن یزیل بالصیغة التنفیذیة .1

عقود التوثیقیة المبرمة بالخارج تنفیذ الثانیا: 

إن العقود التوثیقیة التي تبرم في الخارج، لا تطبق في الجزائر مالم یصادق علیها من طرف 

ه المحكمة العلیا في عدة مناسبات من خلال السلطات الجزائریة المختصة ، و هذا ما أكدت

2أحكامها .

فإن من المفروض أن العقد الرسمي الصادر من جهة أجنبیة لا ینفذ في كامل التراب الوطني 

الجزائري و ذلك لكون الهیئات التنفیذیة الجزائریة لا تخضع إلا لما تأمر به السلطات القضائیة 

تراف الجزائریة ، غیر أنه رعایة لمصلحة المتقاضي فإن لهذه القاعدة إستثناء و هو أنه یجوز الاع

.178_ وسیلة وزاني ، وظیفة التوثیق في النظام القانوني الجزائري ، المرجع السابق ، ص 1

.155_153، ص 2002_ أنظر حمدي باشا عمر ، دراسات قانونیة مختلفة ، دار هومة 

المتضمن تنظیم مهنة الموثق : " یقوم الموثق 2006فبرایر 20المؤرخ في 02_06من القانون رقم 19_ تنص المادة 

ضمن الشروط المنصوص علیها في القانون ، بتسلیم نسخ تنفیذیة للعقود التي یحررها أو نسخ عادیة منها أو المستخرجات 

، و العقود التي یحتفظ بأصلها."

.187وسلیةوزاني ، المرجع السابق، ص _أ. 2

المتضمن للقانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58_75_ تقریر تمهیدي حول نص القانون المعدل و المتمم الأمر رقم 

المدني جاء فیها ." _ من المقرر قانونا أن العقود التوثیقیة التي تبرم في الخارج لا تطبق في الجزائر مالم یصادق علیها 

رف السلطات الجزائیة المختصة و من ثم فإن القضاء بخلاف ذلك بعد مخالفا للقانون ، و لما كان للحال _ أن من ط

المجلس لقضائه بصحة التعاملات بوكالة أبرمت بدولة أجنبیة دون التصدیق علیها من السلطات الجزائریة المختصة یكون 

سمیة المحررة بمعرفة موظفین قضائیین أجانب ، لا تكون قابلة للتنفیذ قد خالف القانون ، و من المقرر قانونا أن العقود الر 

في الجزائر ، إلا وفقا لما تقضي بتنفیذه إحدى الجهات القضائیة الجزائریة ، و دون الإخلال بأحكام الإتفاقیات السیاسیة .
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بالحكم أو العقد الرسمي الأجنبي و بالحق الثابت فیه دون حاجة إلى رفع دعوى جدیدة و ذلك 

تیسیرا على المتقاضي و لكن هذا الاستثناء یخضع لشروط و هي وجوب رفع الدعوى أمام القضاء 

سلوب الجزائري من أجل منح السند الأجنبي القوة التنفیذیة متى توافرت بعض الشروط ، و هذا الأ

1یسمى بأسلوب المراقبة 

، أما لحكم الأجنبي مثل بریطانیاو هناك أسلوب آخر تتبعه دول أخرى و هو نظام مراجعة ا

ق.إ.م أن " الأحكام الصادرة من جهات قضائیة أجنبیة 325ع الجزائري فقد نص في المادةالمشر 

ب لا تكون قابلة للتنفیذ في و العقود المحررة بمعرفة موظفین عمومیین أو موظفین قضائیین أجان

جمیع الأرض الجزائري إلا وفقا لما قضى بتنفیذه من إحدى الجهات القضائیة الجزائریة دون 

"الإخلال لما تنص علیه الاتفاقیات السیاسیة  من أحكام مخالفة 

إعطائه القوة بمراقبة السند الرسمي الأجنبي و ق.إ.م فإن المحكمة المختصة01طبقا للمادة و 

لتین یجب التفریق بین الحاالمنعقدة في مقر المجلس القضائي، و لتنفیذیة هي المحكمةا

لحالة الأولى : عدم وجود اتفاقیة بین الجزائر و الدولة المراد تنفیذ حكمها أو عقدها الرسمي ا

داخل التراب الوطني ، فعلى الشخص الحائز على حكم أجنبي سواء كان جزائریا أم أجنبیا أن یرفع

نفیذ الحكم دعوى بموجب عریضة افتتاحیة أمام محكمة مقر المجلس و یلتمس فیها القضاء له ت

ن یكون الحكم صادر بشأن منازعة أو أو على المحكمة مراعات المسائل التالیة :الأجنبي 

تجارته أو في مواد الأحوال الشخصیة أما الحكم یتعلق بمخالفة أو جنحة أو جنایة فلا ینفذ داخل 

أن یكون الحكم أو السند المراد تنفیذه لا یتعارض ا لمبدأ إقلیمیة القانون الجنائي،ولوطن مطلقا وفقا

مع النظام العام في الجزائر.    

.13_ملزي عبد الرحمن ، محاضرات في طرق التنفیذ ، المرجع السابق ، ص 1
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أن تكون قواعد الإجراءات التي تضمن حق الدفاع في الدولة الأجنبیة التي صدر فیها الحكم قد 

احترمت: وذلك من استدعاء الخصم لحضور الجلسة وتمكینه من الإطلاع على ملف الخصم 

1وتمكینه من المعارضة في الحكم الغیابي.

، ففي هذه الحالة المقضي یتعارض مع الحكم الأجنبيطني حاز قوة الشيءأن یكون هناك حكم و 

.یطبق الحكم الوطنيحكم الأجنبي و یستبعد ال

الحالة الثانیة: أن تكون هنالك اتفاقیة بین الجزائر و الدولة الأجنبیة الصادر لها السند الرسمي أو 

م الأجنبي كما هو الحكم، فیجب على القاضي الرجوع إلیها لتحدید الشروط الواجب توافرها في الحك

بین الجزائر و فرنسا و 1966الشأن في الاتفاقیات المبرمة بین الجزائر و عدة دول مثل اتفاقیة 

بین الجزائر و المغرب و مع تونس و مع دول أخرى ، و هذه الاتفاقیات تقلل من بعض 

2الإجراءات المعقدة في تنفیذ الأحكام الصادرة في البلدین.

سنا أن العقود التوثیقیة تعد بذاتها سندات تنفیذیة إنطلاقا من الحجیة التي نستنتج من كل ما در 

، و بذلك نصت و هو ما سوف نقوم بدراسته لاحقا،لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویرتتمتع بها، إذ 

: " یعتبر ما ورد في ني الجزائري التي جاءت في نصهامن القانون المد05مكرر 324المادة 

ي حجیة حتى یثبت تزویره و یعتبر نافذا في كامل التراب الوطني ، و یمكن تنفیذها العقد الرسم

3جبرا على المدین."

بحلول أجل التنفیذ یحق للدائن مباشرة اللجوء للموثق لیعطیه سندا تنفیذیا ینفذ به مباشرة دون حاجة 

لإصدار حكم من القضاء .

.13، ص نفسه بد الرحمن ، محاضرات في طرق التنفیذ ، المرجع _ ملزي ع1

.13_ ملزي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص 2

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25المؤرخ في 09_08_ حمدي باشا عمر ، طرق التنفیذ وفقا للقانون رقم 3

5مكرر 324ادة ،أنظر أیضا المالمدنیة و الإداریة ، المرجع السابق، ص 
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الفرع الثاني 

الموثقة حجیة الصورة الأصلیة للمحررات

یتم تحریر المحرر الموثق من أصل و صورة ، یضل أصل المحرر محفوظا في مكتب التوثیق و 

یعطي لذوي الشأن و الشهود و الموثق ، أما الصورة فلا تحمل هذه التوقیعات ، و الصورة إما أن 

سمیة تكون خطیة أو شمسیة و یسري القانون بینهما في الحكم طالما كانت هذه الصورة صورا ر 

أي مطابقة للأصل تماما ، و هذه المطابقة یشهد علیها الموظف الرسمي أما ما یصنعه الأفراد من 

 تكون لها حجیة الصورة الرسمیة صور فوتوغرافیة للأوراق الرسمیة فلا

، 1من القانون المدني الجزائري 325و نجد أن المشرع الجزائري أوضح حجیة المحرر الرسمي 

و كانت هنالك صورة شمسیة مأخوذة عن الأصل طبقت أحكام هذه المادة و التي فإذا وجد الأصل 

جاءت في نصها :" إذا كان أصل الورقة الرسمیة موجودا ، فإن صورتها الرسمیة خطیة كانت أو 

2فوتوغرافیة تكون حجة بالقدر الذي تكون فیه مطابقة للأصل ."

علق بحجیة المحررات الموثقة أنه في حالة و هو نفس الشيء بالنسبة للقانون المصري فیما یت

وجود أصل المحرر الرسمي، فإن صورته الرسمیة، خطیة كانت أوفوتوغرافیة ، تنفیذیة أو بسیطة  

صورة أولى أو مأخوذة من صورة، تكون حجة بالقدر الذي تكون فیه مطابقة الأصل و هو ما نص 

3ريبه القانون المصري في مواده من قانون الإثبات المص

حالة ما إذا كان الأصل موجوداأولا:

تعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرفین ، فإن وقع تنازع ، ففي هذه الحالة 

تراجع الصورة على الأصل، فالنسخ أو الصور المستخرجة عنه بأیة وسیلة كانت تكون لها نفس 

و الحجیة المقررة للسند الأصلي، لأنها تستمد حجیتها منه و بالقدر الذي تكون فیه النسخة أ

.22_ أدلة الإثبات ذات الحجیة المطلقة أمام القاضي ، ص 1

_ مقني بن عمار ، الأحكام القانونیة المتعلقة بصحة و بطلان المحررات التوثیقیة ، دراسة في القانون الجزائري ، المرجع 2

.263السابق ، ص 

.173_ عصام أنور سلیم ، المرجع السابق ، ص 3

، 134رقاوي أحمد ، المرجع السابق ، ص _ أحمد خلیفة ش
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الصورة مطابقة للأصل ، و تتمتع الصور المستخرجة عن الأصل المحفوظ قانونا بقرینة المطابقة 

للأصل بحكم القانون و الواقع، ما لم ینازع الخصم في مطابقتها للأصل ، فإذا نازع في ذلك 

.1فیتعین حینئذ على المحكمة الرجوع إلى الأصل للتأكد من مدى مطابقة الصورة علیه

رط المشرع المصادقة على الصورة أو النسخة إلا إذا كان هذا المحرریراد  تنفیذه خارج ولا یشت

التراب الوطني ، فیتعین في هذه الحالة على الموثق التصدیق علیه من قبل رئیس محكمة وجود 

من قانون التوثیق 30مكتب الموثق الذي تولى تحریر السند الأصلي و ذلك تطبیق المادة 

اءت في نصها :" لا تخضع العقود الموثقة للتصدیق ، إلا إذا إقتضى الأسر التي ج02_06

عرضها على سلطات أجنبیة ، ما لم تنص على خلاف ذلك للاتفاقیات الدولیة "

لكي تكون للصورة حجیة الورقة ذاتها فإن القانون المدني الجزائري یشترط توافر أمرین و 

أساسیین تبنى علیهما قرینة قانونیة 

یجب أن یكون أصل الورقة الرسمیة موجودا:)1

أي محفوظا لكي یمكن الرجوع إلیه عند الحاجة و علة على ذلك أنه لا قیمة للصورة أو النسخة 

، فإذا كان بعضها مطابقا 2الخطیة في حد ذاتها، و إنما تستمد قیمتها من مدى مطابقتها للأصل

للأصل و البعض الآخر غیر مطابقا، كانت الصورة حجیة بالقدر الذي یكون فیه مطابقة 

للأصل،و على هذا فیجب مراجعة الصورة على الأصل ، فإذا تبین مطابقتها للأصل تماما ، كانت 

3ل .بمثابة الأصل أما إذا لم تكن الصورة مطابقة للأصل فلا یكون لها حجیة الأص

،أنظر أیضا عبد الودود یحي، الموجز في النظریة العامة للالتزامات 263مقني بن عمار ، المرجع السابق، ص-1
134،أنظر أیضا أحمد خلیفة الشرقاوي أحمد نالمرجع السابق، ص840،المرجع السابق،ص 

264_ مقني بن عمار ، المرجع السابق ، ص 2

.173،174أنظر أیضا : عمار أنور سلیم ، المرجع السابق ، ص_

.134_ أحمد خلیفة شرقاوي ، المرجع السابق ، ص 3

.841_ أنظر أیضا : عبد الودود یحي ، المرجع السابق ، ص 
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و من ثم فإن بإمكان الخصم الذي یحتج علیه بصورة رسمیة أن یطلب إحضار الأصل ، و لا 

یشترط القانون أي شكل في ذلك ، و یلزم القاضي بالأمر بإحضارها ، و لا یستطیع الخصم 

الامتناع على ذلك بحجیة أن الصورة تشتمل على ضمانات تدل على مطابقتها التامة للأصل .

ن هذه الصورة رسمیة یجب أن تكو)2

و یستوي 1یشترط أن تكون الصورة ذات صبغة رسمیة ، فإذا كانت الصورة عادیة فلا  یعتد بها ، 

في ذلك أن تكون  صورا نقلت عن الأصل مباشرة ، كما قد تكون صورة عن صورة رسمیة للأصل 

ائما مضاهاته به ، ، و الحل في جمیع الحالات سواء ، طالما أن الأصل موجود ، لأنه یمكن د2.

فإذا توافر هذین الشرطین قامت قرینة قانونیة على أن الصورة مطابقة للأصل ، و تكون لها 

حجیتها ، غیر أن هذه القرینة غیر قاطعة و هي قائمة ما دام لم ینكرها الخصم ، فإذا نازع فیها 

4الصورة الأصلیة.، و یجوز لكلا الطرفین أن یطلب مراجعتها على3وجب مراجعتها على الأصل 

حالة ما إذا كان الأصل غیر موجود:ثانیا:

بسبب وقائع لا قبل له  بدفعها مثل في حالات نادرة قد تفقد النسخة الأصلیة من مكتب الموثق

حریق أتلف الأوراق أو تعرض المكتب لسرقة ، و قد تترتب عن ذلك منازعة في مدى حدوث

من 326حجیة الصورة المأخوذة عن الأصل المفقودة ، و في هذه الحالة تطبق أحكام المادة 

قانون المدني الجزائري التي جاء فیها : " إذا لم یوجد أصل الورقة كانت الصورة حجیة على الوجه 

یكون للصورة الرسمیة تنفیذیة كانت أو غیر تنفیذیة حجیة الأصل متى كان مظهرها الأتي : _ 

الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتها للأصل ، و یكون للصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة 

الأصلیة الحجیة ذاتها ، و لكن یجور في هذه الحالة لكلا الطرفین مراجعتها على الصورة الأصلیة 

منها .التي أخذت 

.265_264_ مقني بن عمار ، المرجع السابق ، ص 1

، ص _ أدلة الإثبات ذات الحجیة المطلقة أمام القاضي المدني 2

.265_ مقي بن عمار ، المرجع السابق ، ص 3

.176_ عصام أنور سلیم ، المرجع السابق ، ص 4



1

75

أماما یؤخذ من صور رسمیة للصرة المأخوذة من النسخ الأولى فلا یعتد به إلا لمجرد الاستئناس 

من هذا النص یتبین أنه إذا لم یمكن أصل الورقة الرسمیة موجودا فإنه یجب ، و 1تبعا للظروف "

2.تفرقة بین ثلاثة أنواع من الصورةال

باشرة:أن تكون الصورة الرسمیة مأخوذة عن الأصل م)1

ذاته المحظوظ أي عن الصورة 3هي التي تنقل عن الأصل مباشرةلصورة الرسمیة الأصلیة و ا

هذه الصورة الرسمیة كلها ذات حجیة واحدة هي حجیة ذیة أو عن النسخة العادیة الأولى، و التنفی

یشترط أن یكون مظهرها الخارجي لا یدع مجالا للشك في مطابقتها للأصل ، و 4الأصل المفقود

5.س الحجیة المقررة للأصل المفقودةتكون لها نفف

، كما إذا كانت6یشترط أن یكون مظهرها الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتها للأصلو 

م عدالمادي یوحي بوجود تلاعب فیها و ، أو كان مظهرهامشتملة على شطب أو محو أو تحشیر

7جیتها.، فإن هذه الصورة تسقط حمطابقتها وعدم مطابقتها للأصل

:صورة الرسمیة الأصلیةأن تكون الصورة الرسمیة مأخوذة عن ال)2

إنما من الصورة الرسمیة الأصلیة ولهذه الأصل، و في هذه الحالة لا تكون الصورة مأخوذة عن

ة الأصلیة حتى یمكن مراجعة علیها، الصورة نفس الحجیة التي للصورة الأصلیة بشرط بقاء الصور 

8.الشأن ذلكإذا ما طلب أحد ذوي 

الموجودة في المحافظات مثال ذلك الصورة أو المستخرجاتو لیتكمن من مقارنتها بها،

، وهذه الصور لها حجیتها في 1نفس حجیة الصورة الرسمیة الأصلیة، حیث تكون لها العقاریة

265،266_ مقني بن عمار ، المرجع السابق ، ص 1

.23_ أدلة الإثبات ذات الحجیة المطلقة أمام القاضي للمدني ، ص 

.842، 841_عبد الودود یحي ، المرجع السابق،ص 2

.267المرجع السابق، _ مقي بن عمار ،3

.842_ عبد الودود یحي ، المرجع نفسه ، 4

.267مقي بن عمار ، المرجع السابق ، ص _5

.176_ عصام أنور سلیم ، المرجع السابق ، ص 6

.267_ مقني بن عمار ، المرجع نفسه،7

.842عبد الودود یحي ، المرجع السابق ، 8
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عنها ، فإن نازع في مطابقتها للصورة الأصلیة المنقولةبات بشرط عدم منازعة أحد الطرفینالإث

، أما 2وجب مراجعة الصورة " المنازع فیها " على الصورة الأصلیة " المنقولة عن الأصل مباشرة"

إذا كانت الصورة مفقودة فلا تعطي لها هذه الحجیة.

یلاحظ أن الإدلاء بصورة الصورة لا یمكن قبوله إلا إذا كانت في الأحوال التي یجیز فیها و 

ل هي من ذاتها بة لیست مستمدة ، وحجیة الصورة في هذه الحال3القرائنالقانون الإثبات بالبینة أو 

الغرض أن الأصل أیضا مفقودا مستمدة من الصورة الأصلیة ولذلك إذا فقدت الصورة الأصلیة و 

4فلا تكون للصورة الأصلیة المأخوذة عنها حجیة عند المنازعة ولا یعتد بها على سبیل الاستئناس.

:میة مأخوذة عن الصورة المأخوذة عن النسخة الأولىأن یكون الصورة الرس)3

هنا تبتعد المسافة ما بین الصورة والأصل، فهي صورة عن الصورة، أي صورة ثالثة مأخوذة من 

وهذا النوع من الصور لا تكون له حجیة 5النسخة أو من الصورة، ولیس من الأصل مباشرة،

، ولا تكون لها أیة حجیة إلا إقرار الخصم بها، فإن 6الأصل، ولا یعتد بها إلا على سبیل الاستئناس

المشكل یزول وتسترجع الصورة حجیتها وتصبح كما لو هي الأصل، وللقاضي أن یأخذ بها إلا 

لمجرد الاستدلال والاستئناس فقط حسب ظروف كل قضیة مع اعتبارها مجرد قرینة یستنبطمنها 

7احتمال وجود الحق المدعي به.

: الطعن في المحررات التوثیقیةالمطلب الثاني

.267_مقني بن عمار ، المرجع السابق ، ص 1

136.أحمد خلیفة شرقاوي أحمد ، ص _2

.267مقني بن عمار ، المرجع نفسه ، ص _3
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لعقود التوثیقیة بقوة تنفیذیة حیث یتم تنفیذها دون الحاجة إلى أي إجراء آخر، مما یجعل تتمتع ا

أمام هیمنة هذه جزالعاالفرد المعني بهذا العقد سواء كان طرفا فیه أو من الغیر یقف وقفة 

للطاعن المشرع الجزائري الطرق التي سخرها سنعرض في هذا المطلب وبناءا على هذا ؛ 1العقود

، حیث سنعالج في الفرع الأول الإدعاء بالتزویر و في سبیل هدر حجیة المحررات الموثقةفي

مدى امكانیة التنازل عن القوة التنفیذیة للمحررات التوثیقیة ذات الصیغة التنفیذیة.الفرع الثاني

الفرع الأول

الإدعاء بالتزویر

المقصود بالتزویرأولا: 

/ التزویر لغة: هو اسم لزور یزور أي الكذب، والكذب یعني عدم الصحة، أما التزویر 1

Leفي اللغة الفرنسیة فیعبر عنه الكافة  Faux أي غیر مطابق للحقیقة أو الصحبةcontraire a

la vérité a l’extétude،2 و إ من ق إ م 179نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة

بالتزویر ضدّ العقود الرسمیة هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزییف أو تغییر دعاءكالآتي: " الإ

سبق تحریره أو إضافة معلومات مزورة إلیه، وقد تهدف أیضا إلى إثبات الطابع المصطنع عقد 

3یر بطلب فرعي أو بدعوى أصلیة."لهذا العقد یقام الادعاء بالتزو 

1

حبحاب لیندة/حمدیوردیة، الطعن في المحررات التوثیقیة أمام القضاء المدني، مذكرة لنیل درجة الماسنر في القانون، 2
.3، ص2012تخصص قانون خاص شامل، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة،جامعة عبد الرحمن میرة، بحایة، 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.3
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بقصد الغش في المحرر بطریق أو اكثر من 1داث تغییر مخالف للحقیقة،یر إحویراد بالتزو 

2یرتب علیه إلحاق الضرر بالغیر.طرف التغییر القانونیة مما 

ثانیا: أنواع التزویر

هما:نوعانإلىالتزویرینقسم 

التزویر المادي:-أ

یه تغییر للحقیقة في محرر رسمي أو عمومي بطریقة مادیة تترك أثرا مشاهدا تقع علهوكل

عدیل أو إنشاء محرر لا وجود له في الأصل، ولقد حددت المواد العین سواء بزیادة أو حذف أم ت

من قانون العقوبات الجزائري صور التزویر المادي وهي:217و214

وضع توقیع مزور:

تصرف إرادي یقصد به التعبیر عن موافقة الموقع على مضمون كلیعرف التوقیع بأنه 

السند أي التصریحات والالتزامات الظاهریة الواردة فیه والتزامه بتنفیذها، وتقتضي هذه الطریقةمن 

طرف التزویر المادي، أن یوقع المزور على محرر بامضائه هو وینسبه إلى شخص آخر لم 

ودا أو لشخص وهمي، فإذا كان التوقیع لشخص موجود یصدر عنه سواء كانهذا الشخص موج

ب قد قلّد التوقیع أواكتفى بوضعه كیفما اتقنه، لأن القانون لا یشترطتقلیدا بل فیستوي أن یكون الجان

یتطلب وضعا لامضاء، وتعتبر الامضاءات مزورة ولو كانت باسم شخص لا یعرف الكتابة، كما 

حروف مقروء، فلو حصل التوقیع بعلامة لا یمكن یجب أن یكون الإمضاء المزور واضح ال

الاستدلال منها على الاسم فلا یعد ذلك الفعل تزویر للتوقیع.

.8حبحاب لیندة، حمدي وردي، المرجع نفسھ، ص1
.467،466خلیفة أحمد شرقاوي، المرجع السابق، ص2
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ه ولكن إرادته لم تتجه في ذاته صحیحا صادرا عمن ینسب إلیویعد التوقیع مزورا ولو كان 

إلى وضعه في المحرر، مثلا أن ندرس المحرر الرسمي بین أوراق ذات فحوى مختلف فیوقعه 

المجني علیه دون أن یدرك الحقیقة، والتوقیع في مفهومهالتقلیدي ثلاثة صور معروفة، وهي 

في الاعتراف الإمضاء، البصمة والختم، هذه الإشكال نالت اعتراف التشریعات العربیة مع خلاف

بالبعض منها دون الآخر، فالمشرع المصریمثلا جعل للختم قوّة في الإثبات تضاهي الإمضاء 

والتوقیع، اما المشرع الجزائري فقد جعل للبصمة حكم الإمضاء أو التوقیع واعترف بكب منهما في 

ا ما یوضّحه نص مجال الإثبات المدني دون الختم الذي لم یأخذ به كصورة للتوقیع التقلیدي، وهذ

یهتقوم الجریمة التزویر في المحررات العمومیة أو الرسمیة بالطرق لمن الق م ج، وع328المادة

المادیة في صورة وضع توقیع مزور كلما كان هناك تغییر أوتحریف لإمضاء أوبصمة في محرر 

عمومي أورسمي.

، فإن ائل الإثبات المدنيفمادام المشرع الج اعتمد بالكتابة في الشكل الالكتروني ضمن وس

ونیة أوالتوقیع الالكتروني، أي كل ما یتصل بأنظمة ماتي الواقع، على الكتابة الالكتر التزویر المعلو 

المعالجة الآلیة للمعطیات معاقب علیها بإحدى هذه الصور متى توفر النموذج أو القالب القانوني 

الأفعال التي تدخل ضمن أنظمة لإحدى هذه الجرائم،ذلك أن الم ج حرص على تجریم معظم

394المعالجة الآلیة للمعطیات باعتبارها جرائم جنحة معاقب علة الشروع فیها بنص المادة

1من قانون العقوبات.8مكرر

اصطناع محرر:

لامیة مجدوب، جریمة التزویر في المحررات الرسمیة أو العمومیة في التشریع الجزائري، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 1
.68/74، ص2014
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یقصد بالاصطناع خلف محرر بأكمله ونسبته إلى غیر محرره، أي انشاء محرر سواء 

ون للمحررات قیمة إلا إذا احتملت لید لخطه، والأصل ألا تكبتقلید خط المنسوب إلیه أو بدون تق

غلب توقیعا من صاحب الشأن، أي توقیع الشخص الذي أصدرها،ومن ثمّ یقترن الاصطناع في الأ

أو أختام مزورة، إلا انه من المتصور وقوعه منفردا كاصطناع تذكرة قطار أو بوضع أمضاءات

یانصیب أو شهادة علمیة لأن الضرر یكون حینئذ متوفرا بمجرد تغییر الحقیقة في المحرر هذا، 

ویغلب حدوث التزویر بطریق الاصطناع في المحررات الرسمیة أو العمومیة كمن یصطنع شهادة 

بط الحالة المدنیة، وكذلك إعلان ا إمضاءات مزورة باسم ضاووضع علهمیلاد حررها بنفسه 

الشهود، ویقوم التزویر الواقع بطریق الاصطناع ولو كان مضمون المحرر مطابقا للحقیقة ولو 

كانت الإمضاءات أو الأختام التي یحملها المحرر صحیحة في ذاتها إذا كان التوصل إلى وضع 

طریق الاختلاس أوالاختیار.الإمضاء أو الختم قد تمّ عن 

والاصطناع ینصب على محرر بأكمله، فهو إیجاد المحرر من العدم یتضمن معنى معینا 

ومع هذا فلیس ثمّة ما یمنع أن ینصب الاصطناع على جزء من محرر أي خلق جزء منه یمكن 

خل في الافادة منه على انه هذا لا یعني إضافة عبارات لمحرر قائم عن الأصل، لأن هذا ید

1ریقة التغییر في مضمون المحرر.مضمون ط

حذف أو إضافة تغیر مضمون المحرر

تشمل هذه الطریقة سائر أسالیب التغییر المادي الذي یدخله الجاني على المحرر بعدم 

تمام تحریره، والأمر الجوهري في هذه الطریقة هو أن التغیر الذي یدخله الجاني على المحرر إنما 

تبدیل له أثر مادي اغ من كتابته، وعبارة نغیر مضمون المحرر یتسع مدلولها لكل یحدث بعد الفر 

.76/77دوب، المرجع السابق، صلامیة مج1
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من ق ع حالات 214ذكر ال ج في نص المادة اغ من تحریره، فقد یظهر على المحرر بعد الفر 

او تطبیقات للتزویر المادي بطریقة تغییر المحرر،هي إحداث تغییر في المحررات أو الخطوط أو 

ییر مادي قد یحدث في المحرر بعدإنشائه سواء في لطریقة في كل تغل هذه االتوقیعات وتتمث

التوقیعات أو في صلب المحرر وكذلك الكتابة في السجلات أو غیرها من المحررات العمومیة أو 

1حشر فیها بعد تمامها أو قفلها.بال

شاؤها، فإذا ة أو الرسمیة أن لا یزاد علیها بعد تمام إنحیث یفترض في المحررات العمومی

عمد القاضي أو الموظف إلى زیادة كلمات أوبعض الأحرف تغیر من معناها أو منحقیقتها یكون

2الجاني قد ارتكب تزویرا مادي.

التزویر المعنويب)

من ق ع ج على ما یلي: " یعاقب بالسجن المؤبد كل قاض، أو موظف 215تنص المادة 

محررات من أعمال وظیفته بتزییف جوهرها أو ظروفها بطریق أو قائم بوظیفة عمومیة أثناء تحریره 

الغش، وذلك إما بكتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أملیت من الأطراف، أو بتقریره وقائع یعلم 

أوبالشهادة كذبا بأن وقائع قد اعترف بها أو وقعت في أنها كاذبة في صورة وقائع صحیحة

لإقرارات التي تلقاها. ومنه فالتزویر المعنوي یكون بأحد هذه عمدا احضوره، أو بإسقاطه أو بتغیره

الطرق:

كتابة اتفاقات خلاف التي دونت أو أملیت من الأطراف:

.74/75لامیة مجدوب، المرجع السابق، ص1
.75/76المرجع نفسھ، ص2
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ویكون ذلك عندما یغیر الموظف المختص بالتحریر ما طلب منه أو لو الشأن إثباته في 

ع فیحرر عقد هبة، أوأن یحرر المحرر وأثناءه ما دوّنوه في ورقة، أوما أملوه علیه من شروط عقد بی

عند بیع ویضمنه شروط غیر التي اتفق علیها المتعاقدان.

تقریر وقائع كاذبة في صورة وقائع صحیحة:

وتتلخص هذه الصورة في أن یعمد الموظف العمومي إلى تقریر وقائع یعلم انها غیر صحیحة في 

ر تاریخه الحقیقي أو أن یذكر صورة وقائع صحیحة، كأن یضع الموظف للمحرر تاریخا غی

شهود في حین أنه لم یحضر تحریره شهود.حضور 

الشهادة كذبا بوقائع غیر معترف بها في صورة وقائع معترف بها:

وهو في ویكون ذلك إذا قام الموظف العمومي بإثبات في المحرر اعتراف الشخص بواقعة معیّنة 

2الثمن في حین أنه لم یقر بذلك.البائع قبض كأن یثبت الموثق أن 1الحقیقة لم یعترف بها،

إسقاط أو تغیر الإقرارات عمدا

ب من البیانات كان من لعمومي إلى إغفال جانوالمراد بهذه الطریقة أن بعمد الموظف ا

الواجب علیه ذكرها في المحرر أثناء تحریره، حیث یترتب على هذا الإغفال تغییر في معنى 

تسمیته التزویر بالترك، ولكي یعتبر الترك تزویرا یجب أن یكون المحرر وهذا ما یصطلح على 

3ض الذي یدون المحضر من أجله.البیان المتروك جوهریا بالنسبة للغر 

ثانیا: البیانات التي یجوز الطعن فیها بالتزویر

أمغار خدیجة،جریمة التزویر في المحررات الرسمیة، دراسة تحلیلیة مقارنة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون 1
42/44، ص2013، 1رالجمائي، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائ

.81لامیة مجدوب، المرجع السابق، ص2
.44أمغار خدیجة، المرجع السابق، ص3
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لا یمكن هدر حجّیة المحررات الموثقة إلا عن طریق الطعن بالتزویر وهذا ما نصت علیه 

ت كالآتي"" یعتبر ما ورد في العقد الرسمي، حجة حتى من ق م والتي جاء5مكرر 324مادة ال

.یثبت تزویره، ویعتبر نافذا في كامل التراب الوطني."

البیانات التي تمثل حجیة بالنسبة للمتعاقدین/1

أ/ البیانات المحررة بعلم الموثق وتحت بصره:

المحرر كتاریخه على الموثق التأكد من شخصیة الأطراف وأهلیتهم والأمور المتعلقة بشكل 

وأسماء ذوي الشأن وأسماء الشهود واسم الموثق وقراءة المحرر بعد تحریره على الأطراف والشهود، 

وبذلك فإن هذه الظوابط لا یجوز الطعن فیها إلا عن طریق التزویر، وهذا المر ینطبق كذلك على

1المشتري وقبضه من طرف البائع.ما تمّ بحضور الموثق كدفع الثمن من قبل

ب/ البیانات المحررة من قبل الموثق بناء على تصریح ذوي الشأن

ة طرفي إن الطعن لا یلحق الشكّ في مصداقیة الموثق وأمانته كما لو تعلق الأمر بإنكار شخصی

البیانات والتي سنوضّحها كالآتي:فرقة بین نوعان من العقد، كما أنه یستدعي الت

واقعة التقریر: التي مفادها أن الموثق یتلقى من أطراف العلاقة القانونیة بیانات متعلقة 

بالموضوع،ولا یمكن إثبات العكس إلا بالطعن بالتزویر نظرا لمساس بأمانة الموثق وصدقه.

11/12حبحاب لیندة، حمدي وردیة، ص1
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صحّة التقریر: یراد بها إثبات الموثق المختص الإقرار بالواقعة التي تمت بین المتعاقدین كتصریح 

أحد الطرفین ببیعه أرضا واعتراف المشتري بالشراء، فالتقریر المقدمله حجیة كاملة ویعتبر العقد 

1لكافة إلى غایة إثبات التزویر.نافذا في حق ا

للغیرالبیانات التي تمثل حجیة بالنسبة

یقصد بالغیر كل من له حق مرتبط بالمحور التوثیقي ولكنه لیس طرفا في العقد المبرم 

وبذلك یخرج من دائرة الغیر كل من وارث الذي یعتبر خلفا عاما لأحد المتعاقدین أو خلفا خاصا له 

مثل المشتري وبذلك فلا یجوز لأي شخص إنكار صدور المحرر التوثیقي من الموظف المختص 

شارة إلیه هو وما یجدر الإ یتم إهدار حجیة المحرر الرسمي بأي دلیل إلا إذا طعن فیه بالتزویر ولا

هي نفسها ما ینطبق أن التفرقة الواردة في نوعي البیانات بالنسبة لأصحاب الشأن المذكورة سالفا

2على الغیر.

الفرع الثاني

ذات الصیغة الموثقةمدى إمكانیة التنازل عن القوة التنفیذیة للمحررات 

التنفیذیة

أولا: موقف المشرع المصري

لقد أعطى المشرع المصري الحق لصاحب الشأن في التنازل عن القوة التنفیذیة للمحررات 

الموثقة وذلك بإجراء اتفاق الصلح بین الدائن الذي هو طالب التنفیذ والمدین المنفذ ضده على 

ائن صراحة عن حقه في التنفیذ الجبري ویكون ذلك كالآتي: نزول الد

.12/13المرجع السابق، ص1
.13حبحاب لیندة، حمدي وردیة، المرجع السابق، ص2
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الصلح بأنه " عقد یحسم به الطرفان نزاعا من التقنین المصري 549ت المادة لقد عرف

قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا وذلك بأن ینزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه."

اكثر یجب أن یكون مكتوبا وقائما ي بین طرفین أو إن الصلح الذي یجر وتأسیسا على هذا ف

على تنازل كل من الطرفین عن جزء من حقه أو ادعائه، كما یجب توافر الإیجاب والقبول على 

المصالحة والهدف من إجراء عقد المصالحة هو انهاء الخصومة.

أن یتم كما یشترط لإجراء عقد الصلح بین الدائن والمدین أهلیة التصرف لدى الطرفین و 

أمام الجهات القضائیة المختصة أو في مجلس الصلح بین الطرفین ویصدق علیه من الجهة 

القضائیة والتنازل عن القوة التنفیذیة هو حق خاص لصاحب الشأن وله أن ینزل عنه صراحة، 

ویترتب على ذلك تجرید المحرر من الموثق من قوته التنفیذیة ولن تبقى له سوى حجیته في 

.1الإثبات

القوة التنفیذیة لعقد الصلح:

یعترف القانون بالقوة التنفیذیة لعقد الصلح الذي أجراه أطرافه وفقا لما نص علیه القانون، 

ویستوي في ذلك أن یكون الاتفاق على الصلح قد تمّ داخل الجهات القضائیة أم خارجه، وصدق 

.2علیه من هذه الجهات القضائیة المختصة

القوة التنفیذیة للمحررات الموثقةأثر التصالح على 

یترتب على التنازل عن القوة التنفیذیة تجرید المحرر الموثق من قوّته التنفیذیة بحیث لن 

یمكن تنفیذه جبریا، وإنما ینفّذ تنفیذا عادیا ولابد أن ینص أیضا في عقد الصلح على كیفیة الوفاء 

.501/503أحمد خلیفة شرقاوي، المرجع السابق، ص1
.504المرجع نفسھ، ص2
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كون أمام الدائن إلا رفع دعوى عادیة بالدین أما إذا خلال عقد الصلح على ذلك فإنه لن ی

لاستصدار حكم قضائي بحقه، وهنا یكون السند التنفیذي هو الحكم القضائي ولیس المحرر الموثق 

1الذي تجرد منه قوّته التنفیذیة بمقتضى عقد الصلح، وهذا ما قررته محكمة النقض المصریة.

ثانیا موقف المشرع الجزائري:

دائما بالقوة تسم بالصیغةي صحیحا، فإنه یذا كان السند التنفیذالمشرع الجزائري، إأقرّ 

التنفیذیة، وتؤدي إلى تنفیذه جبرا دون الالتجاء إلى القضاء، وتستمر هذه القوة ملازمة للسند ولا 

بالدین اختیارا ولا تنحصر هذه القوة إلا بحكم قضائي ولا تنتقل ولا تزول عنه حتى ولو تمّ الوفاء

السند التنفیذي، واستمرار أهمیةتزول من تلقاء ذاتها سواء بقوة القانون أو بالاتفاق ومن هنا تظهر 

فع بالتزویر، ولها نفس القوة دجه إلا بالوهذه العقود ذات حجیة لا توا2،فاعلیته حتى تنحسر بحكم

إلى إصدار حكم نفیذها مباشرة دون الحاجة یة بحیث یتم تحة للأحكام القضائالتنفیذیة الممنو 

من قانون التوثیق الجدید المذكور سالفا فإن هذه العقود لا تحتاج 30تنفیذها، وطبقا للمادة 

للتصدیق علیها من طرف المحكمة إلا إذا اقتضى عرضها على السلطات الأجنبیة، ما لم تنص 

من ق التوثیق بتسلیم 31على ذلك، ونظرا لقوّتها التنفیذیة تقضي المادة الاتفاقیات القضائیة

3محاكم.الصورة التنفیذیة بصیغة التنفیذ فتحرر وتنهي بنفس عبارات الأحكام الصادرة عن ال

.505المرجع السابق، ص1
الموقع الإلكتروني:2

http://webcache.googleusercontnt.com/searchq=cache:fatahmentia%3
Htu3txwklecj :http://www.ouasnis.com/vb//attachement.php%38562§cd

=2§hl=fr§ct :cjnk§gl :dz..86L85السندات التنفیذیة

.48/49المدینة الجزائري، مرجع سابق، صسلیمان بارش، شرح قانون الإجراءات3
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الخاتمة

و مما نستخلصه في الأخیر أن المحررات التوثیقیة التي لاقت اهتماما بالغا في كل من 

و القانون الوضعي، و قد كانت الأسبقیة في إرساء قواعد هذه المحررات و الفقه الإسلامي 

:"یا أیها الذین آمنو إذا تداینتم بدین على أجل ة إجراءها، بقوله سبحانه و تعالىتنظیمها و كیفی

)، و قد تأثر القانون الوضعي بهذه القواعد فأجرى المحررات 282من الآیة مسمى فاكتبوه" (البقرة 

یة على أساسها و صاغها في الشكل القانوني الذي حدده لذلك، كما تأثر المشرع الجزائري التوثیق

بالقانون الفرنسي خاصة فیما یتعلق بقانون التوثیق الذي استنبط منه قواعد و قوانین كثیرة، و لقد 

و بذلك 02-06ختصاص بإجراء المحررات الموثقة إلى مكاتب التوثیق بوجب القانون الاأسند

، كما نجد أن المحررات التوثیقیة سندات تنفیذیة بذاتها دون ستقلت المحررات التوثیقیة عن القضاءا

حاجة لعرضها على  القضاء للحكم بتنفیذها و قد نص المشرع الجزائري على اعتبار هذه 

ریة من قانون الإجراءات المدنیة و الإدا600/11المحررات التوثیقیة سندات تنفیذیة بموجب المادة 

المعدل و المتمم، كما أن المشرع الجزائري یشترط في المحررات التوثیقیة مجموعة من 08/09

الشروط الموضوعیة و الشكلیة

العلاقات ءات التنفیذ هي إعادة التوازن قواعد إجراإن الغایة التي أرادها المشرع من ضبط و 

القانونیة التي اختلت بامتناع المدین بالوفاء بالتزاماته، وبتوسیع دائرة العقود التوثیقیة التي تكون 

سببا للتنفیذ، كان الهدف منها ضمان حق الدائن الجدیر بالحمایة التنفیذیة في العقد التوثیقي ودفع 

تنفیذ التي تكون مقتصرة على ذمته الوفاء بالتزاماته قبل الشروع في إجراءات الالجبريالمدین

محل التنفیذ ما حدده القانون من لعقود التوثیقیة قولات وعقارات، ویكون معیار ضبط االمالیة من من
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ضرورة أن یكون العقد متضمن الحق الموضوعي المحقق الوجود و الحال الأداء، كما یجب ان 

یة حتى یباشر إجراءات التنفیذ ضد المدین و یكون بید الدائن نسخة تنفیذیة ممهورة بالصیغة التنفیذ

، كما أن المشرع الجزائري یعترف 02-06من قانون التوثیق 30نصت على ذلك المادة 

بالمحررات التوثیقیة الأجنبیة شریطة عرضها على القضاء لاستصدار حكم بشأنها، كما أن 

مقررة قانونا و إنما لا یجوز المحررات التوثیقیة ذات القوة التنفیذیة لا تخضع لطرق النقض ال

و لعل هذا مرجعه إلى اختلاف الطبیعة القانونیة لهذه المحررات عن الطعن فیها إلا بالتزویر 

الطبیعة القانونیة للأحكام القضائیة 

:دیم بعض المقترحات التي تتمثل فيفإنه یتعین لنا تقلنتائجوبعد عرضنا لهذه ا

فراد على ضرورة إبرام على شكل محررات موثقةإصدار بعض التشریعات التي تحث الأ

ت الحد من سلطة الأفراد في إجراء المحرراو مع تبسیط رسوم التوثیق المقررة على هذه المحررات

في حالات الضرورة، كذا منح الموثقین بمكاتب التوثیق الحالیةالعرفیة، غلا في أضیق الحدود و 

لاسیما وهم التي یتمتع بها أعضاء الجهات القضائیة تمتعهم بكافة المزایا الحصانة القضائیة، و 

یعینون بموجب أمر من وزیر العدل حافظ الأختام ویؤدون الیمین القانونیة وقد كانوا قدیما یتمتعون 

بهذه المزایا، ینظر إلیهم باعتبارهم عناصر قضائیة 

على اننابعد عرض المقترحات نكون قد أتممنا بحثنا ونشكر المولى عز وجل الذي أعو 

ختم هذا البحث. 
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جامع السǽاسǽة، معمرةوالعلوم الجزائر،ȑمولود وزو، ȑتيز

جرȄم خديجة، شهادةةأمغار لنيل مذȞرة مقارنة، تحليلǽة دراسة الرسمǽة، المحررات في التزوȄر

عȞنالجǼائيالقانون بن الإدارȄة، والعلوم الحقوق Ȟلǽة ،

في الماجستير شهادة لنيل مذȞرة الجزائر، في التوثǽقǽة العقود ترجمة تقنǽة ماجدة، بوسماحة

الجزا .2015-2014،روهران،

رقم القانون ظل في Șالتوثي مهنة 7-88وردǽة،

، الحقوق Ȟلǽة الجزائر جامعة الحقوق، في الماجستير درجة لنيل

لنيل مذȞرة ،ȑالجزائر القانون في خاصة ملكǽة المملوك العقار بǽع إثǼات سامǽة، براهامي

الخاص العقارȑ،القانون القانون فرع ،2007

المدنǽة المواد في الإثǼات أدلة تقدير في القاضي سلطة Ȟنزة، Ǽالة حورȄة،

ال شامل،حقوقفي خاص قانون بجاǽةتخصص ميرة الرحمان عبد جامعة ،

.

العقارات إيجار في المستأجر إلتزامات ،

وهرانق جامعة السǽاسǽة، والعلوم الحقوق Ȟلǽة المقارن، الأعمال انون

.

دȞتوراهمة،حمرامرȄة.4 شهادة لنيل مقدمة رسالة ،ȑالتنفيذ الحجز

عناǼة،الحقوق مختار، Ǽاجي جامعة ،

:لمذȜراتا)ب

أعمر،.1 أولمي

مدرس السǽاسǽة، العلوم Ȟلǽة العقود، قانون فرع القانون، في الماجستير

جامع السǽاسǽة، والعلوم

جرȄم.2 خديجة، أمغار

في الماجستير

2013.

في.3 الماجستير شهادة لنيل مذȞرة الجزائر، في التوثǽقǽة العقود ترجمة تقنǽة ماجدة، بوسماحة

جامع الترجمة،

محاد.4 رقمبن القانون ظل في Șالتوثي مهنة وردǽة،

، الحقوق Ȟلǽة الجزائر جامعة الحقوق، في الماجستير درجة لنيل

لنيل.5 مذȞرة ،ȑالجزائر القانون في خاصة ملكǽة المملوك العقار بǽع إثǼات سامǽة، براهامي

في الماجستير

.4.قسنطينة

المدنǽةبرȄخ.6 المواد في الإثǼات أدلة تقدير في القاضي سلطة Ȟنزة، Ǽالة حورȄة،

الماسترشهادة

016.الجزائر

خديجزروقي.7

ف الماجستير

013الجزائر،



لنيل مذȞرة المدني، القضاء أمام التوثǽقǽة المحررات في الطعن ،

الس والعلوم الحقوق Ȟلǽة شامل، خاص قانون تخصص القانون، اسǽة،ǽفي

Ȟمذ الماجالشخصǽة، شهادة لنيل فيستيررة

2.

ت مذȞرة ،ȑالجزائر منرجخلتشرȄع

.2006زائر،

المدني القانون في الغير اتجاه ȑالعاد الدين رهن نفاذ أحȞام محمد، ȑمنصور العروسي

20.

المالǽة، المؤسسات و للبنوك المؤسس القانوني الرهن نجاة، وبوساحة القانونǽة العلوم مجلة

القانون ضوء في التجارȄة الإيجارات عقود في Șالموث عمل مجال بلخير، ،05\02بلǽعقوȃي

العددوالسǽاسǽة ،4،2010.

السǽاسة دفاتر العدمجلة العاشر،دوالقانون،

مجل القانوني،ةوالإدارȄة، Ȑالمنتد

دǼسȞرة، .ن.س.الجزائر،

مجلة البنǽȞة، للقروض Ȟضمان الرسمي الرهن مفهوم ،،Șالثانيالموث ،الجزء

ج ،ȑالجزائر المدني القانون يتضمن عدد.ر.،

Ǽالقانون ومتمم في10-05معدل 20مؤرخ

ǽورد ȑلنيلةحمد مذȞرة المدني، القضاء أمام التوثǽقǽة المحررات في الطعن ،

الس والعلوم الحقوق Ȟلǽة شامل، خاص قانون تخصص القانون، في

Ǽحاǽة، ميرة، الرحمن .2010.عبد

الأحوال مسائل في Șالتوثي أحȞام ،Ȟمذ الشخصǽة،

الجزائر، جامعة الإسلامǽة، العلوم Ȟلǽة الإسلامǽة، 10العلوم

ا في العقار على الوارد ȑازǽالح الرهن تصافǽة، مذȞرة ،ȑالجزائر لتشرȄع

العلǽا الدفعةالمدرسة سȞǽȞدة، قضاء مجلس ال14للقضاء، ،

:

المدني القانون في الغير اتجاه ȑالعاد الدين رهن نفاذ أحȞام محمد، ȑمنصور العروسي

والسǽاسǽة، القانونǽة العلوم مجلة ،ȑالجزائ13لعدداالجزائر 6،ر،

المالǽة، المؤسسات و للبنوك المؤسس القانوني الرهن نجاة، بوساحة

.2016الجزائر،

القانون ضوء في التجارȄة الإيجارات عقود في Șالموث عمل مجال بلخير، بلǽعقوȃي

العدد ،Ș3،،2014الجزائر.

القانونǽة للعلوم الحلي Șالمحق مجلة ،ȑالمعمور محمود والسǽاسǽةموتاز

تنفيذǽة، سندات الموثقة يزȄد،المحررات ȑاǼ السǽاسةعرȃي دفاتر مجلة

الجزائر Ǽاتنة، .2014،ة

المدنǽة الإجراءات قانون في التنفيذǽة السندات موسى، مجلقروف والإدارȄة،

الحقوق السǽاسǽةȞلǽة محمد،والعلوم ǼسȞرة،،خǽضرجامعة

لخضر مجلةشعاشعǽة البنǽȞة، للقروض Ȟضمان الرسمي الرهن مفهوم ،

.2013ر،

القانونǻة :النصوص

في5 ج1975سبتمبر26مؤرخ ،ȑالجزائر المدني القانون يتضمن ،

بتارȄخ صادر Ǽالقانون.1975سبتمبر30، ومتمم معدل

ليندة.8 ،حǼحاب

الماستردرجة

Ǽحاǽة،ةجامع ميرة، الرحمن عبد

الأحوالأحمدحمزة.9 مسائل في Șالتوثي أحȞام ،

الجزائر، جامعة الإسلامǽة، العلوم Ȟلǽة الإسلامǽة، العلوم

اȞليل.10 في العقار على الوارد ȑازǽالح الرهن صافǽة،

العلǽا المدرسة

المقالات-راǺعا

المدني.1 القانون في الغير اتجاه ȑالعاد الدين رهن نفاذ أحȞام محمد، ȑمنصور العروسي

والسǽاسǽة، القانونǽة العلوم مجلة ،ȑالجزائر

المالǽة،.2 المؤسسات و للبنوك المؤسس القانوني الرهن نجاة، بوساحة

العدد 13السǽاسǽة،

القانون.3 ضوء في التجارȄة الإيجارات عقود في Șالموث عمل مجال بلخير، بلǽعقوȃي

الموث العددمجلة ،Ș

القانونǽة.4 للعلوم الحلي Șالمحق مجلة ،ȑالمعمور محمود موتاز

تنفيذǽة،.5 سندات الموثقة يزȄد،المحررات ȑاǼ عرȃي

الجزائرجامع Ǽاتنة، ة

المدنǽة.6 الإجراءات قانون في التنفيذǽة السندات موسى، قروف

السادس، الحقوقالعدد Ȟلǽة

لخضر.7 شعاشعǽة

الجزاالثاني،دالعد ،
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رقم.1 -75أمر

بتارȄخ78 صادر ،



Ǽالقانون20 ومعدل ،07-05،

.2007مايو1

العرǽȃة، اللغة استعمال تعمǽم

الجرȄد1 العددة، ،54الرسمǽة

المترجم مهنة تنظǽم المتضمن الترجمان–،

1.

الرسمǽة الجرȄدة ،Șالموث مهنة المتضمن ،

http://webcache.go1

Htu3txwklecj :http://

وإدارȄة قانونǽة علوم الراǼعة السنة التنفيذ، طرق مقǽاس في محاضرة زȄان، جامعة ،

جام الحقوق، Ȟلǽة التنفيذ، طرق في محاضرات الرحمان، الجزائر،عبد .2001ة

ǽرة،ةȄالبو جامعة ،2015.

.

بتارȄخ44عدد.ر. صادر 5يونيو26،

ج2007مايو بتارȄخ31عدد.ر.، صادر ،

المؤر05/ المتضم16/01/1991فيخ، ،

الرسمǽة في03العددالجرȄدة مؤرخة ،16/01/1991.

رقم التشرȄعي المؤر92/02المرسوم 04/07/92فيخ،

/07/1992.

في13 مؤرخ المترجم1995مارس11، مهنة تنظǽم المتضمن ،

الرسمǽة الجرȄدة في17العددالرسمي، مؤرخة ،30/03/95

المؤر02- الرسمǽة2006فبراير20فيخ، الجرȄدة ،Șالموث مهنة المتضمن ،

في .08/03/2006خة

gleusercontnt.com/searchq=cache

ww.ouasnis.com/vb//attachement.

=2§hl=fr§ct :cjnkةǽالتنفيذ السندات

وإدارȄة قانونǽة علوم الراǼعة السنة التنفيذ، طرق مقǽاس في محاضرة ،

.2012ائر،

جام الحقوق، Ȟلǽة التنفيذ، طرق في محاضرات الرحمان، عبد

الإيجار عقد في عقودرات تخصص سؤو،

،2005يونيو

في 13المؤرخ

رقم.2 1قانون

الرسمǽة الجرȄدة

رقم.3 التشرȄعي المرسوم

15فيةمؤرخ

رقم.4 95الأمر

الرسمǽة الجرȄدة الرسمي،

رقم.5 06قانون

مؤ14العدد ،

الإلكترونǽاالمو :ةقع

1.fatahmentia%3

hp%38562§cd

gl :dz..86L85

:المحاضرات

1.ȑةفتحيمجدȄوإدار قانونǽة علوم الراǼعة السنة التنفيذ، طرق مقǽاس في محاضرة ،

الجعاشور الجلفة، ،

2.ȑجامملز الحقوق، Ȟلǽة التنفيذ، طرق في محاضرات الرحمان، عبد

محاشيهاني.3 مير،
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الملخص

إشترط المشرع الجزائري في تحریر العقود التي یتولى الموثق فإضفاء الصبغة الرسمیة، 

، ولذلك وفقا للشروط والأشكال المقررة ةضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومیبإعتباره 

.قانونا

المؤرخ في 75/58الجزائري بموجب الأمر إن أهم الموضوعات التي نضمها المشرع 

08/09تمم، وأقر إجراءاتها قانونمعدل والمالمتضمن القانون المدني الجزائري ال26/09/1975

والإداریة وبذلك عمل المشرع ةالمتضمن قانون الإجراءات المدنی25/02/2008المؤرخ في 

بموجب هذه القوانین على إعادة التوازن بین المصالح المتعارضة لكل من المدین والدائن، بحیث 

أوجب على الدائن أن یكون بیده عقد توثیقي محدد للحق الموضوعي، لكي یباشر الدائن 

من 600/11حسب نص المادة دات التنفیذیةللعقد التوثیقي الذي یعد أهم السنالتنفیذیةالإجراءات 

ة،و هذه السندات التنفیذیة التي ینص علیها القانون لدیها حجیالقانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.لدى الغیر لا یمكن الطعن فیها إلا بالتزویر

Résume

Le législateur algérien exige que les actes rédiger par le notaire, en sa
qualité d’officier publique habilité par l’autorité publique, doivent être établis en
la forme authentique, et ce, conformément aux condition et formes prévues par
la loi.

Le paiement du débiteur de sa créance à son créancier continue l’un des
sujets les plus importants régis par la législation algérienne etce, vertu de
l’ordonnance n°75/58 du 26/09/1975 portant code civile algérien révisé et
complété, et dont les procédures sont appliqué par la loi n° 08/09 du 25/02/2008
portant code de procédure civile et administrative.

En vertu de ces lois, le législateur algérienne a tâché de remettre un
équilibre entre les intérêts opposés ente la débiteur et le créancier, à cet effet, le
créancier doit disposer d’un acte notarié fixant le droit qui détermine l’existence,
pour procéder aux formalités d’exécution, il doit se faire délivrer d’une grosse
revêtue de la formule exécutoire, que l’huissier de justice s’engage à exécuter en
vue de faire valoir le droit du créancier qui bénéficie de la protection exécutoire
en vertu duclit acte notarié qui constitue un titre important en matière
d’exécution et ce, ce suivant l’article 600/11 du code de procédure civil et
administrative, et ces titre exécutoires stipulés par la loi sont opposable aux tiers
et ne sont suxeptible de recours que par faute.
Les mots clés :notaire, acte, créance, publique.


